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 المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الإخلال بتشریعات الحمایة الاجتماعیة

  ) العامل- ذوي الإعاقة - كبار السن- المرأة -الطفل(

  في التشریع العماني

  احمد محمد براك

  ، فلسطین،بیت لحم، هلیةالأ جامعة فلسطین ، القانون الجنائيقسم

 barak105@hotmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
ــة   ــة الحماي ــمان بكفال ــلطنة ع ــيما في س ــدول، ولا س ــن ال ــد م ــشرع في العدي ــي الم عن

ًالاجتماعية في القوانين الجزائية، خاصة العناصر الأكثر احتياجا للحماية مثل المرأة والطفل 

 ذوي الإعاقة والعامل ، وهناك نشاط ملحوظ لـدي المـشرع الفرنـسي ًوكبار السن، فضلا عن

في تقديم حماية فعالة لكافة هذه العناصر، فمن ناحية العامل، أخذ المشرع الفرنسي بوصف 

الاتجار بالبشر في حالة فرض ظروف عمل ومعيشة غير إنسانية على العمال غـير النظـاميين، 

ددة من قبـل المـشرع الفرنـسي للإخـلال بالحمايـة وهو ما يكشف بدوره عن المواجهة المش

 .الاجتماعية للعامل وبخاصة الطفل والمرأة 

كذلك الحال، بالنسبة للمـرأة، فقـد واجـه وبقـوة حـالات العنـف الأسري ضـد المـرأة  

وكذلك الطفل، بتعديلات تشريعية تكفل في كل مرة ضمان أقـصي درجـات الحمايـة للمـرأة 

السن، يكفي القول بأنه اعتبر أحد الأسباب العامة بتشديد العقوبة أن ومن ناحية كبار . والطفل

 . يكون المجني عليه من كبار السن، أو كذلك من ذوي الإعاقة

ومن ناحية المشرع العماني، فقد عني بتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات سالفة الذكر،  

لى وجه الخصوص، المادة بإصدار قانون الجزاء، وع) ٧/٢٠١٨(بالمرسوم السلطاني رقم 

منـه بــشأن حمايـة الطفــل مـن تعريــضه المتعمـد للخطــر؛ إذ فـرض عقوبــة الــسجن، ) ٢٨٤(

، وكذلك المرأة، ولكن في حالات بعينها ٢٠١٤لسنة ) ٢٢(بالإضافة إلي قانون الطفل رقم 

 .خاصة حالة الإجهاض، بينما ترك الفئات الأخرى للقوانين الخاصة

سة لهـذا البحــث في مـدي كفايـة القــانون الجزائـي في حمايــة وتتمثـل الإشـكالية الرئيــ

وقـد تناولنـا هـذا البحـث في . ًالمصالح الاجتماعية لتلك الفئـات الأكثـر احتياجـا للحمايـة 
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مبحثــين مــن خــلال الدراســة التحليليــة التأصــيلية المقارنــة وبخاصــة مــع القــانون المــصري 

 .تائج والتوصياتوالفرنسي ، وانتهينا بوضع خاتمة ومجموعة من الن

 ت اعامـل، كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،المرأة والطفل :ا ، 

 . الحماية الاجتماعية ،الحماية الجزائية
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Abstract: 
Legislators in many countries, particularly in the Sultanate of 

Oman, have prioritized ensuring social protection within criminal 

laws, focusing on groups most in need of protection, such as 

workers, women, children, the elderly, and people with disabilities. 

The French legislator, for instance, has taken notable measures to 

provide effective protection for all these groups. In terms of workers, 

the French legislator has classified the imposition of inhumane 

working and living conditions on undocumented workers as human 

trafficking, reflecting a strict approach to addressing breaches of 

workers’ social protection, especially children worker and woman 

worker. 

Similarly, for women, the French legislator has actively 

combated domestic violence against women and children through 

legislative amendments aimed at ensuring the highest levels of 

protection for them. Regarding the elderly, one of the general 

aggravating circumstances for penalties is when the victim is an 

elderly person or a person with disabilities. 

As for the Omani legislator, social protection for the 

aforementioned groups has been addressed through Royal Decree 

No. (7/2018) issuing the Penal Code, particularly Article (284), 

which provides protection for children against deliberate exposure to 

danger, imposing imprisonment as a penalty. This is in addition to 

the Child Law of 2014, which will be discussed in detail. 

Furthermore, women are protected under specific circumstances, 
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such as in cases of abortion, while protection for other groups is left 

to special laws. 

The main issue of this research revolves around the adequacy of 

criminal law in safeguarding the social interests of these groups most 

in need of protection. This research is divided into two sections, 

employing a comparative analytical approach, particularly with 

Egyptian and French law. The research concludes with a summary of 

findings and recommendations. 

Keywords: Women and Children, Elderly and People with 

Disabilities, Workers, Criminal Protection, Social Protection. 
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  

غني عن البيان، أن هناك العديد من الفئات داخل المجتمعات، التي حظيت بقدر خاص  

يعية، بحكم كون هذه الفئات تحتاج لقدر خاص مـن الحمايـة، إمـا بحكـم من الحماية التشر

وضعها الاجتماعي أو الجسماني أو النفسي، على سبيل المثال المرأة، التي يمكن أن تتعرض 

للعنف الأسري بصوره المختلفة، أو بحكم صغر السن، مثل الأطفال، أو الإعاقـة العـضوية، 

، وكبار السن ، والعامل، الذي يدخل في علاقـة عقديـة ) مماله(مثل الأفراد من ذوي الإعاقة 

مع صاحب العمل، ولكنه في الوقت ذاته يحكمه مع هذا الأخير علاقة تبعيـة اقتـصادية، ممـا 

ٍّيمكن معه أن يتعرض للإجحاف بحقوقه، وإكراهه على قبول ما يمكن أن يتعرض له من تعد 

 .الطفل والمرأة على حقوقه من قبل صاحب العمل وبخاصة العامل 

�هـذا وقـد بــدأ الاهـتمام دوليــا ووطنيـا بهــذه الفئـات الهــشة الأولي بالرعايـة في العــصر  �

تخليصهم من  الحديث، من الطفل والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة والعاملين منهم ، ليتم

الظلم والتهمـيش الـذى كـانوا يعانونـه ، والـسعي للبحـث عـن وسـائل لحمايـتهم ومحاولـة 

 .ماجهم في المجتمعإد

الدولي بوضع الاتفاقيات الدولية لإقرار الحقوق لتلك الفئات الأولي  وهنا عني المشرع

بالرعاية، وكذلك المشرع الوطني بإصدار قوانين خاصة لتحقيـق المزيـد مـن الحمايـة لهـذه 

والحماية هنـا لا تقـف عنـد دعـم حقـوقهم، ولكـن مـن خـلال المواجهـة . الفئات المذكورة 

زائية لهذه الفئات، بما يتعارض مع التشريعات الاجتماعية التي تكفل حماية خاصة بهم، الج

وهو ما يمكن معه اعتبار المواجهة الجزائية هذه حماية غير مباشرة لهم، مما سـوف نتناولـه 

في هذا البحث، فتارة يجرم المشرع العديد من صور التعدي على هذه الفئات، وتارة أخرى، 

ت المفروضة على بعض الجرائم في حالة ما إذا كان بعض هذه الفئات، وعـلى يشدد العقوبا

 .وجه الخصوص، الأطفال، بحكم صغر السن، والأفراد من ذوي الإعاقة 

من أجل ذلك تبدو أهميـة هـذا البحـث في كـون حقـوق تلـك الفئـات الأولى بالرعايـة  

رة علـم الاجـتماع، فقـد والحماية المذكورة ليست مجرد واجبـات اجتماعيـة تـدخل في دائـ
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أصبحت حقوقهم لها تنظيم قانوني على المستوى الداخلي والدولي فيما يتعلق بالجوانـب 

 . )١(الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على حمايتهم القانونية خاصة الجزائية

ولذا، نجد أن المشرع الجزائي العماني والمقارن يجتهد لمواكبة الظـاهرة الاجتماعيـة 

 حماية للأمن القانوني والسلم الاجتماعي، وخلق أرضية قانونية للحياة الكريمـة في بالتقنين

ظل نصوص القانون، وعليه أولى عنايـة خاصـة لحمايـة بعـض الحقـوق والحريـات تحقيقـا 

للعدالة الاجتماعية بوصفها خيارا استراتيجيا اعتبارا لوضعية بعض الفئات المجتمعية الهشة 

الطفـل  وازن بين حماية المصالح المجتمعيـة، خاصـة منهـا مـصلحةوالضعيفة، ونهوضا بالت

 .)٢(والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة والعامل من هذه الفئات

ا أ:  

تأتي أهمية هذا البحث النظرية والعمليـة في أنـه تنـاول المواجهـة الجزائيـة  في الواقع، 

مايــة الاجتماعيــة مــن قبــل للتعــدي عــلى بعــض الفئــات داخــل المجتمــع التــي تحظــي بالح

المشرع، وهو ما يعني أن البحث هنا يتناول مجموعة مـن الفئـات المتباعـدة، التـي لا يوجـد 

منظومــة تــشريعية واحــدة لهــا؛ لأنــه لا يوجــد دراســات وفــيرة في هــذا الــصدد، وعــلى وجــه 

ومـن هنـا، فـإن جمـع هـذه الفئـات المختلفـة في منظومـة . الخصوص، في موضوع البحـث

 من منظـور المواجهـة الجزائيـة لمـا يمكـن أن تتعـرض لـه هـذه الفئـات مـن الإضرار واحدة

 .بحقوقها هو ما يعطي للبحث الكثير من الأهمية

ا إ:  
تكمن الإشكالية الرئيسة في هـذا البحـث في مـدي كفايـة القـانون الجزائـي في حمايـة  

ية من الطفـل والمـرأة وكبـار الـسن ًالمصالح الاجتماعية لتلك الفئات الأكثر احتياجا للحما

من هذه الفئات، إذ تتفرق الحماية الاجتماعية للفئات موضوع البحث  وذوي الإعاقة والعامل

                                                           
صـابرين حمــدي محمــد ضــيف االله ، الحمايــة الجنائيــة لحقــوق المــسنين ، بحــق مقــدم إلي المــؤتمر  ) )١(

 ، "حقـوق المـسنين بـين الواقـع والمـأمول": جامعـة طنطـا، تحـت عنـوان  –العلمي السابع لكليـة الحقـوق 

 .١ص ،٢٠٢٢ مارس ٣١-٣٠والمنعقد في الفترة 

إدريس بن علي، الحماية القانونية لحقوق المرأة ، مجلـة الأبحـاث والدراسـات . عز الدين الدكي، د. د ) )٢(

 .١٦٩، ص٢٠٢٣، المغرب ، ٢٦/٢٠٢٣القانونية ، العدد



  

 

)١٧٦٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
في نصوص تشريعية شتى، مما يجعل من الصعب وضع معالجـة بحثيـة دقيقـة، وعـلى وجـه 

ــــــرح  ــــــاول والط ــــــة في التن ــــــذه الطريق ــــــث وبه   .الخــــــصوص، في موضــــــوع البح

 هناك بعض الفئات محل البحث التي حظيت بحماية اجتماعية خاصة، بخلاف ً فضلا عن أن

البعض الآخر، التي لم يكفل لها الحماية سوى المشرع الجزائـي، وعـلى وجـه الخـصوص 

المرأة، حيث لم يواجه ما يمكن أن تتعرض له من عنـف وتحـرش سـوي القـانون الجزائـي، 

خــرى، حيــث العــمال، والأطفــال ، وذوي دون التـشريعات الاجتماعيــة التــي عنيــت بفئـات أ

ً، بينما لم تعن كثيرا كذلك بكبار السن، كما أن المشرع ) ذوي الاحتياجات الخاصة(الإعاقة  َ ُ

َالجزائي لم يعن بهـم سـوى مـن خـلال تـشديد عقوبـة الجـرائم التـي تقـع علـيهم في بعـض  ُ

 .الجرائم دون البعض الآخر

ا :  
المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، بحكم أهمية هذا المـنهج اعتمدنا في هذا البحث  

في دراسة وتحليل درجة الحماية التي تتحقق لفئات البحث في التشريعات العمانية ، مقارنة 

مع التشريع المصري والكـويتي والجزائـري والفرنـسي عـلي الوجـه الخـصوص، سـواء مـن 

دي جـدوى ذلـك في مواجهـة مـا يمكـن أن ناحية التجريم، أو من ناحية تغليظ العقوبات، وم

 .)١(ٍّتتعرض له هذه الفئات الأولى بالرعاية من تعد بصور مختلفة

                                                           
همـا القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة، َّ الحقيقة الثابتة ، أن الشريعة الإسلامية تستند إلى مـصدرين أساسـيين ) ١(

وكلاهما يؤكد على حماية حقوق الإنسان وضـمان العدالـة ، وان الـشريعة الإسـلامية جـاءت لتكـريم الإنـسان 

وضمان حقوقه، وهي شريعة تراعي كافة جوانب الحياة بما فيها الاجتماعيـة والثقافيـة والـسياسية والاقتـصادية 

ًة في مكانة عظيمـة، محيطـا إياهـا بـسياج مـن الـضوابط التـي تـضمن احـترام فقد وضع الإسلام الأسر. وغيرها ُ

وأن الإسلام يحارب كل أشكال العنـف ضـد ."الحقوق والواجبات ، وتؤسس للمودة والرحمة بين الزوجين 

المرأة ويضع ضوابط صـارمة لحمايـة الأسرة مـن التفكـك، وأن الفهـم الـصحيح للقوامـة، التـي تعنـي الرعايـة 

وكـذلك قـضية ضرب المـرأة، التـي . ة، وليس الـسيطرة أو العنـف، هـو مـا يحقـق الاسـتقرار الأسريوالحماي

ًفهمها البعض بشكل خاطئ بعيدا عن مقاصد الشريعة التي تنبـذ العنـف، بالإضـافة إلى التأكيـد عـلى اسـتقلالية 

، يعتــبر حمايــة الأسرة، وبــذلك .َّالذمــة الماليــة للمــرأة، لأن الإســلام يحفــظ للمــرأة حقهــا الكامــل في مالهــا

وتعنـى الـشريعة الإسـلامية بحمايـة الأسرة مـن . وخاصة الأطفال والنساء، من أهم مقاصد الـشريعة الإسـلامية

. خلال توفير منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات، مع التأكيد عـلى أهميـة الـتراحم والعـدل داخـل الأسرة



 

 

)١٧٦٤( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

ا :  
برغم المساحة المحـدودة، التـي نتنـاول فيهـا موضـوع البحـث وخطورتـه عـلي حقـوق 

 الإنسان، إلا أن التركيز على المحـاور الأساسـية للبحـث تنتهـي بنـا إلي تناولـه مـن زاويتـين

أساسيتين، ومن خلال مبحثين محوريين لهذا الموضوع، فقد تم تخصيص المبحـث الأول 

في أسس الحماية الاجتماعية للطفل والمرأة وكبـار الـسن وذوي الإعاقـة والعامـل مـن هـذه 

الفئات في التشريع العماني ، وذلك في مطلبين ، من ناحية ماهية الفئات الاجتماعيـة الأولي 

بيــنما جــرى تخــصيص  .س القــانوني والدســتوري لحمايــة هــذه الفئــاتبالرعايــة ، والأســا

المبحث الثاني لمعالجة الحماية الجزائية للطفل والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة والعامل 

 في التشريع العماني ، وذلك في مطلبين ، وعلى وجه الخصوص، الحماية )١(من هذه الفئات

 :ذلك علي النحو الآتي و. الموضوعية والإجرائية لتلك الفئات

الأحكام العامة لأسس الحماية الاجتماعية للطفل والمرأة وكبار السن : المبحث الأول 

 .وذوي الإعاقة والعامل في التشريع العماني 

الحماية الجزائية للطفل والمرأة وكبار الـسن وذوي الإعاقـة والعامـل : المبحث الثاني 

 .في التشريع العماني 

                                                                                                                                                      
ــرأ ــد الم ــف ض ــلامية العن ــشريعة الإس ــما تحــرم ال ــن ُك ــة الأسرة م ــارمة لحماي ــوابط ص ــضع ض ــل، وت ة والطف

 .كما أقرت الشريعة الإسلامية حماية للعامل والحفاظ علي حقوقه ، وكان لها السبق في ذلك .التفكك

تقتـصر عـلي العـمال مـن الفئـات الأولى بالرعايـة  "فئة العمال" ومما يلزم التنويه إليه ،أن نطاق بحثنا في ) ١(

 الخ ...  الطفل العامل والمرأة العاملة محل البحث، مثال ذلك



  

 

)١٧٦٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

  ا ا  ا ا  واأة
وا وذوي ا ر او ما ا   

و :  

في تدرج القواعد يتم الرجوع إلي موقف المشرع الدستوري حيال الكثير من المسائل  

 ناحيـة علاقـاتهم مـع التي ترتبط جد الارتباط بالجانب الحيوي لأفراد المجتمـع، سـواء مـن

ــة  ــضائية أو التنفيذي ــواء الق ــة، س ــسات الدول ــبعض مؤس ــصالهم ب ــبعض أو في ات ــضهم ال بع

وهنا نتناول الأساس الدستوري والتشريعي حيال الحماية الجزائية لـبعض فئـات  ).الإدارية(

ولقـد . المجتمع الأولي بالرعاية، حيث المرأة والطفل والعامل، وكبار الـسن وذوي الإعاقـة

 ٢٠٢١الـصادر بالمرسـوم الـسلطاني لعـام  عني المشرع العماني بتـضمين النظـام الأسـاس

فصولا في شأن الحماية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأفراد المجتمع، مـع دعـم حمايـة 

بعض الأفراد، وعلى وجه الخصوص الأطفال، ويأتي دور المشرع العادي في الانتقال بهـذه 

اقع، على نحو ما سوف نبين بالتفصيل في المطلبين وذلك علي النحو المبادئ إلي أرض الو

 :الآتي 

 .ماهية الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية: المطلب الأول 

 .الأساس الدستوري والتشريعي للحماية الاجتماعية: المطلب الأول 



 

 

)١٧٦٦( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

  ا اول
 وا ت اا   

و :  
رغم تعدد فئات الأشخاص الأولى بالرعاية، إلا أن من الأهميـة بمكـان الوقـوف عـلى ب 

ماهية هذه الفئات، خاصة ذات الطابع المحوري، التي تشكل مرحلة عمريـة كـما هـو الحـال 

، حيـث يـرتبط تعـريفهما بتحديـد المرحلـة )كبـار الـسن(بالنسبة للطفل، والشخص المـسن

الطفولــة أو الــشيخوخة، أو الفئــة التــي تتــسم بقــدر مــن العمريــة التــي تنحــصر فيهــا مرحلــة 

الخصوصية، كما هو الحال بالنسبة لفئة العمال، هذا بخلاف الحال، بالنسبة للمرأة حيـث لا 

يوجد ثمة تعريف لها، اللهم إلا التعريف الطبي أو البيولوجي للأنثى، وهو ما لا يعنينا بطبيعة 

 :طلب على النحو الآتي ومن ثم، فقد جري تقسيم هذا الم. الحال

 .تعريف الطفل والمرأة والعامل: الفرع الأول 

 . تعريف كبار السن وذوي الإعاقة: الفرع الثاني 



  

 

)١٧٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  اع اول

أة واوا ا   
ْالطفل في اللغة مأخوذ من طفل، والطفـل بفـتح الطـاء تعنـي الـرخص النـاعم، وجمعـه  

يـل بمعنـى أقبــل وده بظلامـه، والطفــل والطفلـة يعنــي كــما تعنـي الطفــل الل وطفـول،-طفـال

وقال ابن  ،)١(الصغيرين، كما تعني الطفل الصغير في كل شيء، والطفلة يقصد بها حديثة السن

طفل، الطاء والفاء والأم أصل صحيح مطرد ثم يقاس عليه والأصل المولود الصغير : فارس 

هـو كـل إنـسان منـذ ولادتـه وحتـى  طفل،وفي تعريف آخر لل. )٢(يقال هو طفل، والأنثى طفلة

، كما جاء أن الطفل والطفلة والطفالة والطفولة هي حداثة السن من ساعة )٣(بلوغه سن الحلم

 .)٤(الولادة إلي سن التمييز أو إلي أن يحتلم

ومن حيث المعنى الاصطلاحي للطفل، فهناك اختلاف في الفقه حـول تعريفـه، وذلـك  

 الجسم والبعد النفسي، والتشريعي، وبطبيعة الحـال، فـإن هـذه لاعتبارات مختلفة، من حيث

 ،)٥(الاعتبارات تختلف من طفـل لآخـر، وذلـك بـالنظر إلي مراحـل العمـر المختلفـة للطفـل

. )٦(فهناك رأي بأن مرحلة الطفولة هي المرحلة الممتدة من مرحلة الميلاد حتى مرحلة البلوغ

بـدأ مـن المـيلاد إلي بلـوغ سـن الثانيـة عـشرة مـن بينما يذهب آخر، إلي أن مرحلة الطفولـة ت

ويرى علماء النفس أن مرحلة الحمل أي تكوين الجنين تعـد مـن مرحلـة الطفولـة،  .)٧(العمر

بمعنى أن مرحلة الطفولة تبدأ من المرحلة الجنينية، وتنهي بالبلوغ الجنـسي، حيـث تختلـف 
                                                           

 .٤٠٢، مادة طفل، دار المعارف، بيروت، بدون سنة نشر، ص ١١، ج١ابن منظور، ط:  ينظر)١(

، مـادة الطفـل، دار الفكـر، بـيروت، ٥أحمد بن فارس بن زكريـا الـرازي، معجـم مقـاييس اللغـة، ج:  ينظر)٢(

 .٦٢٠م، ص ١٩٧٩

، دار النهــضة ١لحمايــة الدوليـة للأطفــال في أوقـات النزاعــات المـسلحة، طعـادل عبــداالله المـسدي، ا.  د)٣(

 .١٣، ص ٢٠٠٧العربية، القاهرة، 

م، ص ١٩٩٥، دار مكتبـة الحيـاة، بـيروت، ١، ط٣الشيخ أحمد رضا، معجـم مـتن اللغـة، المجلـد :  ينظر)٤(

٦١٦. 

فاقيـات الدوليـة، كليـة القـانون، سعد الدين صالح دداش، حقـوق الطفـل بـين الـشريعة الإسـلامية والات.  د)٥(

 .٥٤٩م، ص ٢٠٠٢جامعة اليرموك، إربد، الردن، 

 .١٧م، ص ١٩٧٩محمد سعيد فرج، الطفولة والثقافة والمجتمع، منشأة المعارف، الإسكندرية، .  د)٦(

 .١١٧م، ص ١٩٨٠زيدان عبد الباقي، الأسرة والطفولة، منشأة النهضة المصرية، القاهرة، .  د)٧(



 

 

)١٧٦٨( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

مرحلة الطفولة تبدأ من المرحلة الجنينية، وتنهي بالبلوغ الجنسي، حيث تختلف مظاهره من 

م، فقـد ١٩٨٩ايـة حقـوق الطفـل لعـام أما عـن اتفاقيـة حم .)١(شخص لآخر ومن جنس لآخر

 كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم "جاءت بتعريف للطفل في المادة الأولى منها بأنه، 

ًعلما بـأن هـذه الاتفاقيـة . )٢("يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل 

أيـضا  ، وانضمت) ٥٤/٩٦(صادقت وانضمت إليها سلطنة عمان بالمرسوم السلطاني رقم 

وكـذلك ) ٤١/٢٠٠٤(إلي البروتوكولين الملحقين باتفاقية حقـوق الطفـل بالمرسـوم رقـم 

 .الأمر معظم الدول العربية

وبطبيعة الحـال، لا يمكـن أن نغفـل التعريـف التـشريعي للطفـل، حيـث عرفـه المـشرع  

المعدل بالقانون  و١٩٩٦لسنة ) ١٢(من قانون الطفل المصري رقم ) ٢(المصري في المادة 

 يقصد بالطفـل في مجـال الرعايـة المنـصوص عليهـا في هـذا " بأنه، ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦رقم 

، وعـلى نحـو قريـب "(...) القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سـنة ميلاديـة كاملـة 

 بإصـدار قـانون مـساءلة ٢٠٠٨لـسنة ) ٣٠(جاء تعريف الطفل في المرسوم الـسلطاني رقـم 

 كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة "حيث عرفت الحدث بأنه، ) ١(في المادة الأحداث 

 . "من العمر 

                                                           
لالي عبد اللاه أحمد عبد العال، حقـوق الطفولـة في الـشريعة الإسـلامية مقارنـة بالقـانون الوضـعي، ه.  د)١(

 . ٥٧م، ص ١٩٩٤رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 

 لقد انقسم الفقه القـانوني حـول تعريـف الاتفاقيـة للطفـل، فهنـاك مـن ينعـت تعريـف الاتفاقيـة للطفـل في )٢(

لمادة الأولي منها بالغموض، بالمقابل لبعض التشريعات الوطنيـة التـي عنيـت بتحديـد سـن للطفـل أقـل مـن ا

 الطفل هو كل إنسان حتى الثامنة عشرة، إلا إذا حـدد ": ذلك، وبحسبه تعديل نص الاتفاقية إلي الصيغة التالية 

 سعيد محمود سـعيد، الحمايـة الدوليـة محمود. د:  ينظر"ًقانون بلده سنا أقل دون ربط ذلك ببلوغ سن الرشد

، بيـنما يأخـذ رأي أخـر عـلى ١٨م، ص ٢٠٠٧للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القـاهرة، 

تعريف الطفل في الاتفاقية أنه أغفل المرحلة الجينية فلم يدخلها في مرحلـة الطفولـة، بيـنما يجـب أن تحظـى 

نجـوان الجـوهري، . د: لمي والوطني، وهـو مـا يوافـق رأي علـماء الـنفس ينظـربالاهتمام على المستويين العا

ــة،  الحمايــة الموضــوعية والإجرائيــة لحقــوق الطفــل عــلى المــستويين الــدولي والإقليمــي، دار النهــضة العربي

 . ٢٣م، ص ٢٠١٠القاهرة، 



  

 

)١٧٦٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
إذا لم يكن المشرع العماني قد عني بوضع تعريف للمرأة بخلاف الحال بالنسبة للطفل  

الحدث، أو كذلك العامل، فذلك راجع إلى أن الطفولة تشكل مرحلة في عمر الإنسان، ومن 

 هذه المرحلة من تشريع لآخر، بحكم الظـروف الخاصـة بدولـة أو بـأخرى، ثم، فقد تختلف

وهو ما يرتب آثاره على آلية حماية الطفل في التشريع الوطني، التي تختلف بطبيعة الحال من 

دولة لأخرى، إلا أن الأمر جد مختلف بالنسبة للمرأة، إذ لم يكن هناك حاجة لتعريف المرأة، 

عتبار أن وضع تعريف لها قد ينطوي على تقليـل مـن قـدرها إذ قـد خاصة إذا ما أخذنا في الا

يعول في ذلك على أنه تحقير لشأن المرأة باعتبارها شيئا مميزا لا يرقى إلي درجـة الإنـسانية 

بخلاف الحال بالنسبة للرجل، لذلك فلم يكن هناك ثمة اهتمام بوضع تعريـف للمـرأة سـواء 

ــستوى الــوطني، وعــلى وجــه الخــص ــلى عــلى الم وص، مــن خــلال التــشريع الــوطني، أو ع

المـستوى الــدولي، مـن خــلال الاتفاقيـات الدوليــة، مـع التركيــز بطبيعـة الحــال عـلى وضــع 

ًعلما بأن سلطنة عمان قد انضمت . الضوابط القانونية التي تكفل حمايتها، ومساواتها بالرجل

 مع بعض التحفظات ، ١٩٧٩إلي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

، وهـو ذات الحـال في الـدول العربيـة مـع ) ٤٢/٢٠٠٥(بموجب المرسوم الـسلطاني رقـم 

ًالتحفظات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد العربية، وقد ألغـت المملكـة 

 .ًالمغربية تلك التحفظات حديثا 

جتمـع، التـي تـنهض بــدورها بيـنما ومـن حيـث العامـل، فإنـه يـشكل فئـة مـن فئـات الم 

بالمجتمع والدفع به نحو الأمام، ومن هنا فلم يكن من الغريب أن يـضع المـشرع تعريفـا لـه، 

 كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صـاحب عمـل، "ًحيث عرفه المشرع العماني، بأنه 

 العمر  كل عامل يبلغ من": ، كما وضع تعريفا لعامل الحدث بأنه)١("وتحت إدارته وإشرافه 

 .)٢(". ًثمانية عشر عاما) ١٨(ًخمسة عشر عاما، ولم يكمل ) ١٥(

                                                           
بإصـدار قـانون العمـل ) ٥٣/٢٠٢٣(من المادة الأولي من المرسوم الـسلطاني رقـم ) ١١(الفقرة : ينظر  )١(

 .٢٠٢٣لسنة 

بإصـدار قـانون العمـل ) ٥٣/٢٠٢٣(من المادة الأولي من المرسـوم الـسلطاني رقـم ) ١٢(الفقرة  :ينظر )٢(

 .٢٠٢٣لسنة 



 

 

)١٧٧٠( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

مع اا  
وذوي ا ر ا   

في الواقع، ومن حيث تعريف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو بعبارة أدق  

 المشرع ًهذا المصطلح ذاته، فلا خلاف على أنه من المصطلحات الحديثة نسبيا، فمن ناحية

المصري ، وكذلك المشرع العماني، على سبيل المثال، فقد استخدم مصطلح ذوي الإعاقة 

ــم  ــانون رق ــة، في الق ــات الخاص ــصطلح ذوي الاحتياج ــستخدم م ــسنة ) ١٠(ولم ي  ٢٠١٨ل

، حيــث يعــد هــذا المــصطلح أحــد )١(الخــاص بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة المــصري 

ًكندا، حيث استعمل ذوي الاحتياجات الخاصة بـدلا مستحدثات مؤتمر رعاية المعوقين في 

 .)٢(من المعاقين، وتبعه في ذلك مؤتمر طوكيو باليابان

ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد جـرى اســتخدام العديـد مـن المـصطلحات للإشـارة إلي فئــة  

ــدين،  ــال، المقع ــبيل المث ــلى س ــا ع ــي منه ــات الخاصــة، الت ــن ذوي الاحتياج ــخاص م الأش

ومن حيث هذا المصطلح الأخير، فإنه يثـير خلافـا كبـيرا . ذوي الإعاقةالمعوقين، المعاقين، 

من حيث نوع الإعاقة، وأسبابها وتنوع التخصصات المهنية العاملة في مجال الرعايـة تأهيـل 

 .)٣(ذوي الاحتياجات الخاصة

وان كان مصطلح ذوي الإعاقة أكثر دقة في التعبير عن العجز ، إلا أنني أفضل مـصطلح 

 .تياجات الخاصة لكونها ألطف في التعبير دون تجريح في نفسية المعاق ذوي الاح

                                                           
 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة المـصري ٢٠١٨لسنة ) ١٠(تنص المادة الثانية من القانون رقم  )١(

ً كلي أو جزئي، سـواء كـان بـدنيا أو ذهنيـا أو عقليـا أو حـسيا، إذا كـان  كل شخص لديه قصور أو خلل": على ً ً ً

ًالخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة ومعالـه مـع 

نة  فبرايـر سـ١٩في ) ج( مكـرر ٧ العـدد -الجريـدة الرسـمية  :". المجتمع وعلى قدم المـساواة مـع الآخـرين

٢٠١٨ . 

ًسيد أحمد محمود، الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا الحمايـة الإجرائيـة لهـم، .  د)٢(

، ص ٢٠١٢بحـث منـشور بـالمؤتمر الـدولي الخـامس، بكليــة الحقـوق جامعـة الإسـكندرية، العـدد الثــاني، 

١٠٤ . 

ت الخاصة، دراسة مقارنة، بحث منـشور عادل محمد على مصطفي، الحماية الجنائية لذوي الاحتياجا. د)٣(

 . ١٩٠، ص ٢٠٢٣، ) ٩(العدد ) ٦(في مجلة كلية الإسراء الجامعة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، مج 



  

 

)١٧٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ومن ناحيـة المـشرع العـماني، فقـد وضـع بـدوره تعريفـا صريحـا لـذوي الاحتياجـات  

الخاصـة، أو الــشخص المعــاق، حيـث جــاء تعريــف المعـاق في المرســوم الــسلطاني رقــم 

 وجـه الخـصوص في المـادة بإصدار قانون رعايـة وتأهيـل المعـاقين، وعـلى ) ٦٣/٢٠٠٨(

 الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو "الأولى من هذا المرسوم، بأنه، 

ًالجسدية أو الذهنية خلقيا، أو نتيجة عامل وراثي، أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدراتـه 

 الرعايـة ًعلى تأدية دوره الطبيعي في الحيـاة قياسـا عـلى مـن هـم في عمـره، بـما يحتـاج معـه

  .)١("والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة 

 حالـة مـن القـصور "عرفت منظمة الصحة العالميـة الإعاقـة بأنهـا،  وعلى المستوى الدولي، 

أو الخلل في القدرات الجسدية أو الذهنية، التي ترجع إلي عوامل وراثيـة أو بيئيـة تعـوق الفـرد عـن 

ّكـما عرفـت المـادة الأولي  .)٢("السليم المـشابه في الـسن تعلم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد 

 الـشخص الـذي " بأنـه، ١٩٩٣لـسنة ) ١٧(من الاتفاقية العربية بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين رقم 

يعاني من نقض في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مـرض أو حـادث خلقـي أو 

اً عن العمـل أو الاسـتمرارية أو الترقـي فيـه، وكـذلك إضـعاف ًعامل وراثي أدى لعجزه كليا أو جزئي

قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتـاج إلي الرعايـة والتأهيـل مـن 

  . )٣(" أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع

ْفضلا عن ذلك، عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص مـن ذوي الإعاقـة الـصا  ّ درة ً

 كـل مـن " بـأنهم، -صادقت عليها سـلطنة عـمان ومعظـم الـدول العربيـة  – ٢٠٠٦في عام 

يعانون من عاهات طويلة الأجل، بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم من التعامل مع 

                                                           
  . بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين٦٣/٢٠٠٨المادة الأولي من المرسوم السلطاني رقم :  ينظر)١(

ــة ل.  د)٢( ــائي، محمــد أطويــف، الحمايــة الجنائي لطفــل المعــاق في التــشريع المغــربي، مجلــة القــضاء الجن

 . ١٢٣، ص ٢٠١٦المغرب، المجلد الأول، العدد الأول، 

ـــــــر)٣( ـــــــصيل ينظ ـــــــن التف ـــــــد م ـــــــة: لمزي ـــــــل العربي ـــــــة العم ـــــــتروني لمنظم ـــــــع الإلك : الموق

https://www.alolaboor.org م٢٠٢٤ -١١-٢٧: تاريخ الزيارة. 



 

 

)١٧٧٢( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

مختلـف الحــواجز والمــشاركة بــصفة كاملــة وفعالــة في المجتمــع عــلى قــدم المــساواة مــع 

 .)١("الآخرين 

َّحيث الفقه، فقد تعددت التعريفات الفقهيـة بـشأن ذوي الإعاقـة، فهنـاك مـن عرفـه ومن  

ــا ويــصفهم "بأنــه،  ــا أو عقلي ــا، أو اجتماعي ــسوية جــسميا أو فكريــا أو حركي ــير ال ً الفئــات غ ً ً ً ً

المجتمع بالشذوذ وغير الأسوياء لمعتقـدات مختلفـة، ويحتـاجون إلي رعايـة خاصـة وبيئـة 

 .)٢("علاجية مناسبة 

 - كل فرد غير قادر على حماية نفسه بنفسه، وذلـك بحكـم سـنه"هناك من عرفه بأنه، و 

ًسواء كان حدثا أو في سن متقدم، أو بحكم مرضه أو إصابته بعاهة جسمانية أو عقليـة أو في 

 الشخص الذي استقر به عـائق أو أكثـر يـوهن مـن قدرتـه "وهو . )٣("وجوده في حالة حمل 

 .)٤("لي عون خارجيويجعله في أمس الحاجة إ

 أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من "بينما ذهب تعريف آخر إلي أنهم، 

قصور في القدرة على تعلم أو اكتساب خبرات أو مهارات وأداء أعمال يقوم بها الفرد العادي 

 . )٥("ية السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماع

 كل شخص تعوقه قدراته الخاصة على النمو السوي إلا بمساعدة "وفي تعريف أخير،  

خاصة، أي كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه، في مزاولة العمـل أو القيـام 

                                                           
المــادة الأولي مــن الاتفاقيـة الدوليــة لحقــوق الأشـخاص مــن ذوي الإعاقــة، التـي جــري اعتمادهــا : ينظـر )١(

ــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم  ــع عليهــا بموجــب قــرار الجمعي  ١٨ الــصادر في ٦١/٦١١والتــصديق والتوقي

 . ٢٠٠٨ مايو ١٨، التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٠٠٦ديسمبر 

 حسين زيدان، الحماية الشرعية والقانونية لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، دراسـة مقارنـة بـين زكي زكي. د)٢(

 . ١١، ص ٢٠٠٩الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتاب القانوني، الإسكندرية، 

ًحسني الجندي، الحماية الجنائية للمسنين ومعاملتهم عقابيـا، بحـث منـشور في مجلـة حقـوق حلـوان . د)٣(

 .٢٦، ص ٢٠٠٠ديسمبر، /، أغسطس) ١٦(سات القانونية والاقتصادية، العدد للدرا

مروان القدومي، حقوق المعاق في الشريعة الإسلامية، بحث منشور بمجلـة العلـوم الإنـسانية، المجلـد . د)٤(

 . ٦١٦، ص ٢٠٠٤الجزء الثاني، ) ١٨(

يل الأطفـال ذوي الاحتياجـات الخاصـة، عثمان لبيب فراج، استراتيجيات مسلحة في برنامج رعاية وتأه. د)٥(

 .١٤، ص ٢٠٠٢مجلة الطفولة والتنمية، القاهرة، يناير العدد الثاني، 



  

 

)١٧٧٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
بعمل والاستقرار فيه، أي نقص القدرة على ذلك نتيجة قصور عقـلي أو حـسي أو عـضوي أو 

منذ الولادة، وهذا المصطلح تندرج تحت جميع فئات ذوي الاحتياجات نتيجة لعجز خلقي 

ـــتعلم  ـــسميا، وذوي صـــعوبات ال ـــا وج ـــل المعـــاقين بـــصريا وســـمعيا وعقلي ًالخاصـــة، مث ً ً ً

ًوالمضطربين تواصليا وسلوكيا وانفعاليا والمتوحدين ومتحدي الإعاقة  ً")١(. 

استعمل العرب ن، فقد أما عن تعريف الأشخاص من كبار السن، بمعني الشخص المس 

ّالمسن(كلمة 
ّأسن الرجل": للدلالة على الرجل الكبير، فتقول) ِ ُّكـبر، وكـبرت سـنه: َ َ ُّيـسن  .َِ

ُّإسنانا، فهو مسن
ِ ً كما يستخدم العرب ألفاظا أخرى لوصف المراحل التي يمر بهـا كبـير )٢("ً

ُّ من استبانت فيه السن، وظهر عليه ال": ، وهو)شيخ: (السن فتقول وبعضهم يطلقها  )٣( "شيبَ

ِهـرم: (، وقـد تقـول)٤( عـلى مـن جـاوز الخمـسين ، وتقـول كــذلك )٥("أقـصى الكـبر"، وهـو )َ

 . ، وجميع الألفاظ تدل على كبر السن)كهل(

سن الطفولة، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم : الأسنان أربعة: ونقل عن بعض الحكماء قوله 

اسـتظهارا مـن معـاجم اللغـة بعـد . ل عمـر الإنـسانإلا أنه يمكن ترتيـب مراحـ. )٦(الشيخوخة 

ِشـاب، ثـم كهـل، ثـم شـيخ، ثـم هـرم:  كالتالي-مرحلة المراهقة  فكـل مـن تجـاوز مرحلـة . َ

ُّمسن في اللغة، ونلحظ أن آخـر هـذه المراحـل هـي مرحلـة  فهو –وهي الأربعون  –الشباب 
ِ

، الـذي هـو أرذل العمـر، )٧( ، هو الزيادة في كبر السن-كما ذكر ابن حجر رحمه االله –الهرم 

                                                           
خالـد مـصطفي فهمــي، حقـوق الطفــل ومعاملتـه الجنائيــة في ضـوء الاتفاقيــات الدوليـة، دار الجامعــة .  د)١(

  ً.٧٦، ص ٢٠٠٧الجديدة، الإسكندرية، 

 .٢٢٢دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ص  ،١٣ر، جزء لسان العرب، ابن منظو:  ينظر) ٢(

 .٤١٠م، ص ١٩٧٥المنجد ، دار الشرق، بيروت، :  ينظر)٣(

 .٩٨٣ـ، ص هـ١٤١٠المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفي وآخرون، دار الدعوة، تركيا، :  ينظر)٤(

 .٦٠٧، ص١٢لسان العرب، المرجع السابق، جزء :  ينظر)٥(

صحيح البخاري، ابن حجر، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، بدون تـاريخ، جـزء فتح الباري شرح :  ينظر)٦(

 .٢٤٠، ص١١

 .١٧٨، المرجع السابق، ص ١١فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، جزء:  ينظر)٧(



 

 

)١٧٧٤( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

 اللهم إني ": في قوله) صلى الله عليه وسلم( ّ، وهذا الذي تعوذ منه الرسول )١(كما أطلق عليه ابن الجوزي

  )٢(.أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم 

وعلى مستوي التشريع الوطني، فـلا خـلاف عـلى أهميـة التعريـف القـانوني للـشخص  

عريف من آثار قانونية لصالح كبير السن، ذلك أن التشريع الكبير السن، لما يترتب على هذا الت

هو الضامن لحقوق كبار السن والحامي لهم من كل ما قد يتعرضون له من ظلم وجور، وهو 

 . )٣(الذي يضع البرامج التي تخص هذه الفئة من فئات المجتمع موضع التنفيذ

ن في الأسر البديلة بموجب ففي سلطنة عمان، جاءت اللائحة التنظيمية لرعاية كبار الس 

 كـل مـن "بأنـه، ) المسن( بتعريف للشخص الكبير السن ١٩٠/٢٠٢٤القرار الوزاري رقم 

الـستين وتـوفرت فيـه الـشروط المنـصوص عليهـا في المـادة الثالثـة مـن هـذه ) ٦٠(بلغ سن 

 .". اللائحة

َبينما وعلى المستوي الدولي، لم تعن المواثيق والإعلانات والتوصيات ا  بوضع  لدوليةُ

تعريف للشخص الكبير الـسن عـلى وجـه دقيـق، وهـو مـا لا نعتـبره عيبـا في هـذه المواثيـق، 

فالقاعدة العامة أن واضح النص القانوني سواء على المستوى الـدولي أو الـوطني لـيس مـن 

اختصاصه أو من الواجب عليه قانونا أن يصوغ لكـل واقعـة أو حـدث تعريفـا دقيقـا، فواضـع 

ًيضع المبدأ ويترك تعريفه للفقه ليتـولى هـذا المبـدأ بـالتعريف، وبنـاء عليـه، فـإن النص إنما 

مفهوم الشخص الكبير السن في المواثيق الدوليـة التـي اعتمـدتها الأمـم المتحـدة يتجـه إلى 

التعبير عن عملية مستمرة من التغيرات التي تصاحب المرحلة الأخيرة من حياة الإنسان أكثـر 

 . )٤(ترة ثابتة ومحددة من حياتهمنها تعبيرا عن ف

                                                           
، ٤ـ، جــزء هـــ١٤١٤زاد المــسير في علــم التفــسير، ابــن الجــوزي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، :  ينظــر)١(

 ٣٥٥ص

ــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق مــصطفي البغــا ، دار القلــم، بــيروت  :ينظــر )٢( صــحيح البخــاري، محمــد ب

 . ١٠٣٩، ص ٣ـ، جزءهـ١٤٠١،

حــسني أحمــد الجنــدي، الحمايــة الجنائيــة للمــسنين ومعــاملتهم عقابيــا، دار النهــضة العربيــة، الطبعــة .  د)٣(

 ١٩. ص٢٠١١الأولي، ،

: سنين في الشريعة الإسلامية مقال منشور عـلى الموقـع الإلكـترونيزيد بن محمد الرماني، حقوق الم.  د)٤(

https://www.alukah.net/culture/0/57220/م٢٠٢٤-١٢-٢:  الزيارةتاريخ. 



  

 

)١٧٧٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  

ري واس اا  
و :  

لا خلاف على الأهمية الجوهرية للأسـاس الدسـتوري والتـشريعي في حمايـة الفئـات  

الأولى بالرعاية، من حيث إنه يكشف عن استراتيجية المشرع، سـواء الدسـتوري أو العـادي 

النوعي لهذه الفئات، خاصة وأن هذه الفئات تكون في الغالب أحوج في وضع غطاء الحماية 

ما تكون للحماية، إما بحكم الظروف البيولوجية الخاصة بها، حيـث الطفـل والمـرأة وذوي 

الإعاقة وكبار السن، أو بحكم ما يمكـن أن يتعـرض لـه مـن ضـغط، كـما هـو الحـال بالنـسبة 

والإدارية لهم حيال صاحب العمل، ومن ثم، سوف للعمال، بحكم التبعية الاقتصادية والفنية 

 :نتناول الأساس الدستوري والتشريعي على النحو التالي 

 .الأساس الدستوري: الفرع الأول 

 .الأساس التشريعي: الفرع الثاني 



 

 

)١٧٧٦( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

  اع اول
  اس اري

عني المشرع الدستوري بضمان قدر خاص مـن الحمايـة لمـا جـري الحـال في أجهـزة  

الإعلام الـسمعية والمرئيـة عـلى وصـفهم بالفئـات الأولى بالرعايـة، حيـث الطفـل، والمـرأة 

والعامل، كبار السن، وكذلك ذوي الإعاقة، مما سوف نتناوله بشيء من التفصيل، ومن ناحية 

المشرع العماني، فقد عني بوضـع النـصوص التـي تكـرس للحمايـة في الفـصل الثالـث مـن 

،على النحو ) الدستور(بإصدار النظام الأساس للدولة ) ٦/٢٠٢١(المرسوم السلطاني رقم 

الذي يكشف بـدوره عـن فلـسفة المـشرع العـماني، وإدراكـه الواسـع لأهميـة الحفـاظ عـلى 

اللحمة الاجتماعيـة، ومـن ثـم حمايـة المـرأة والطفـل وكبـار الـسن عـلى وجـه الخـصوص، 

ومن ثم، فلـم يكـن . بوجه خاصباعتبارهم أعضاء للأسرة بصورة عامة، والمجتمع العماني 

 . )١(من الغريب أن يتناولها في الفصل الثالث تحت عنوان المبادئ الاجتماعية

) ٥٢/٢٠٢٣(ًواستنادا لذلك ، وضع المشرع العماني في المرسوم السلطاني رقم  

بإصدار قانون الحماية الاجتماعية حماية اجتماعية لتلك الفئات الهشة من كبار الـسن 

                                                           
 ": (لأسـاس للدولـة، عـلىبإصـدار النظـام ا) ٦/٢٠٢١(من المرسوم السلطاني رقم ) ١٥( تنص المادة )١(

 :تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي

 .العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة -

التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنيـة واجـب، وتمنـع الدولـة كـل مـا يـؤدي  -

 .لأساس بالوحدة الوطنيةإلي الفرقة أو الفتنة أو ا

الأسرة أسـاس المجتمـع، قوامهــا الـدين والأخـلاق والوطنيــة، وتعمـل الدولـة عــلى تماسـكها واســتقرارها  -

وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساوة بين المـرأة والرجـل، وتلتـزم برعايـة الطفـل، والأشـخاص ذوي 

 . القانونالإعاقة والشباب والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه 

ــوارئ  - ــالات الط ــة في ح ــم المعون ــل له ــما تكف ــأمين الاجتماعــي ك ــواطنين خــدمات الت ــة للم ــل الدول تكف

 .والمرض والعجز والشيخوخة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون

ــوارئ  - ــة في حــالات الط ــل لهــم المعون ــأمين الاجتماعــي، كــما تكف ــة للمــواطنين خــدمات الت تكفــل الدول

ــ ــز وال ــرض والعج ــانون، والم ــه الق ــذي يبين ــلى النحــو ال ــك ع ــلى الموقــع )"(....) شيخوخة وذل ــاح ع ، مت

 .م٢٠٢٤-١١-٢٧ :تاريخ الزيارة https://www.qanoon.om: الإلكتروني 



  

 

)١٧٧٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ذوي الإعاقــة والأيتــام والأرامــل والأسرة والحمايــة الاجتماعيــة للعــمال والأشــخاص 

 .)١(المصابين 

ومن الواضح، أن المشرع الدسـتوري العـماني لم يـضع حمايـة نوعيـة للمـرأة والطفـل 

وكبار السن وذوي الإعاقة بشكل مباشر، ولكن في إطار دور الدولة في الحفاظ على النسيج 

ن نص المادة سالفة الذكر، وحسبنا أنهـا تناولـت مجموعـة مـن الاجتماعي، وهو ما يتضح م

المبادئ الاجتماعية وهو ذاته عنوان الفصل الثالث من النظام العماني الأساس ، دون تحقيق 

ٍّرعاية خاصة للنساء، على سبيل المثال، في مواجهة ما يمكن أن تتعرض له مـن تعـد بـصوره 

 .بية في العديد من مجالات الحياةالمختلفة، التي أبرزها تميزها بصورة سل

هذا بخلاف الحال، بالنسبة للمشرع المصري، على سـبيل المثـال، الـذي كفـل حمايـة  

للمرأة سواء في مواجهة التمييز الذي يمكـن أن يـضر بهـا، نتيجـة لعـدم المـساواة في مجـال 

ة أخـرى، ومـن ناحيـ .)٢(العمل، أو حمايتها من كافة صور العنف، الذي يمكن أن تتعرض لـه

، حيث كفل لـه )٢٠١٤(فقد عني المشرع المصري بالطفل، فقد خصص له مادة في دستور 

منـه، مـع تحقيـق حمايـة خاصـة للأطفـال مـن ذوي ) ٨٠(مجموعة مـن الحقـوق في المـادة 

ًالإعاقة، وحقهم في التأهيل والاندماج في المجتمع، فضلا عن حقه في التعليم ووضع نظـام 

حيث نيابة الأحـداث ) الجانح(ني عليه، على غرار الطفل الشقي قضائي خاص للطفل المج

  .)٣(ومحكمة الأحداث

                                                           
 .بإصدار قانون الحماية الاجتماعية) ٥٢/٢٠٢٣(مواد المرسوم السلطاني رقم :  ينظر ) ١(

 تكفـل الدولـة تحقيــق ": (عـلى) ٢٠١٤(مـن دسـتور جمهوريـة مـصر العربيـة لعـام ) ١١(نص المـادة  تـ)٢(

ًالمساواة بين المرأة والرجل في جميـع الحقـوق المدنيـة والـسياسية الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وفقـا 

ً تمثـيلا مناسـبا في المجـالس وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيـل المـرأة. لأحكام الدستور ً

كما تكفل للمـرأة حقهـا في تـولي الوظـائف العامـة ووظـائف الإدارة . النيابية، على النحو الذي يحدده القانون

وتلتزم الدولـة بحمايـة المـرأة ضـد . العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها

كـما تلتـزم بتـوفير . المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العملكل أشكال العنف، وتكفل تمكين 

-، الوقـائع المـصرية)"الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمـرأة المعيلـة والمـسنة والنـساء الأشـد حاجـة 

  .٢٠١٤ يناير ١٩ في ١٤العدد 

يبلـغ الثامنـة عـشرة مـن عمـره، ولكـل ً يعد طفلا كل من لم ": (من ذات الدستور على) ٨٠( تنص المادة )٣(

طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسـية، 

 )."ومأوى آمن، وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية



 

 

)١٧٧٨( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

َوبرغم أن المشرع الدستوري المصري، عول على الدور الذي يقوم به المشرع العادي   َّ

ًمن حيث تنظـيم كافـة النقـاط التـي تناولهـا المـشرع الدسـتوري إجمـالا إلا أنـه لم يحـصر، 

 دائرة المبادئ المجردة، ليترك للدولـة العمـل عـلى حمايتهـا، إلي بخلاف نظيره العماني في

الحد الذي نستطيع معه القول بأن المشرع المصري كان أكثر واقعية مـن نظـيره العـماني في 

 . حماية المرأة والطفل

فلــم يغفلهــم المــشرع المــصري، بخــلاف نظــيره ) المــسنين(ومــن حيــث كبــار الــسن  

مــن المرســوم ) ١٥(ئ الاجتماعيــة التــي حــصرها في المــادة العــماني، الــذي تنــاول المبــاد

�السلطان سالفة الذكر، دون أن يخص أيا من عناصر الأسرة حماية خاصة، وفيما يتعلق بكبار 

ــصادية  ــصحية والاقت ــن الحقــوق ال ــصري مجموعــة م ــم المــشرع الم ــد كفــل له الــسن، فق

 . )١( لهم حياة كريمةوالاجتماعية والثقافية، وتوفير المعاش المناسب الذي يكفل

كذلك الحال، يكفل المشرع الدستوري المصري ضمان حماية حقوق الأشخاص من  

ذوي الإعاقة، وأدخـل في هـذه الفئـة الأقـزام، وأقـر لهـم بالامتيـاز الإيجـابي في العديـد مـن 

 . )٢(المجالات لعل أبرزها في التوظيف داخل الإدارات الحكومية وغيرها

                                                                                                                                                      
دولـة برعايـة الطفـل وتلتـزم ال. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتـأهليهم وانـدماجهم في المجتمـع

 .وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركـز للطفولـة حتـى الـسادسة مـن عمـره، ويحظـر تـشغيل الطفـل قبـل 

كـما تلتـزم الدولـة . ه للخطـرتجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كـما يحظـر تـشغيله في الأعـمال التـي تعرضـ

ًبإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفـل جنائيـا أو احتجـازه إلا 

ويكون احتجـازه في أمـاكن مناسـبة ومنفـصلة  وتوفر له المساعدة القانونية،. ًوفقا للقانون وللمدة المحددة فيه

 .عن أماكن احتجاز البالغين

 ).".  الدولة على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حيالهوتعمل

ً تلتـزم الدولـة بـضمان حقـوق المـسنين صـحيا، واقتـصاديا ": (من ذات الدستور على) ٨٣( تنص المادة )١( ً

ًواجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكيـنهم مـن المـش ً اركة في الحيـاة ً

وتراعـي الدولــة في تخطيطهـا للمرافـق العامــة احتياجـات المـسنين، كــما تـشجع مـنظمات المجتمــع . العامـة

 )."المدني على المشاركة في رعاية المسنين

 تلتزم الدولـة بـضمان حقـوق الأشـخاص مـن ذوي الإعاقـة ": (من ذات الدستور على) ٨١( تنص المادة )٢(

ــا وترفيهيــا ورياضــيا وتعليميــا، وتــوفير فــرص العمــل لهــم، مــع ًوالأقــزام صــحيا واقتــصا ًديا واجتماعيــا وثقافي ً ً ً ً



  

 

)١٧٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 الحماية الدسـتورية للمـرأة وكفالـة حقوقهـا مـن حيـث المـساواة بينما في فرنسا، مرت

ففـي البدايـة، جـاء  .بالرجل وحقوقها في المعاملة الكريمة وعـدم العنـف، بمراحـل مختلفـة

 ليـنص في مادتـه الأولي عـلى الحـق في ١٧٨٩إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 

 تحسن من وضع المرأة، بعبارة أخرى، لم تتح ، بيد أن الثورة الفرنسية لم)١(المساواة بالرجل

للمرأة الحصول على حقها في المواطنة بالمعني الواسع للكلمـة، حتـى إن القـانون المـدني 

 وضع إطارا تنظيميا للوضع المتدني للمرأة في مواجهة الرجل، حيث ١٨٩٤الصادر في عام 

اسـتفادت  ريـة الثالثـة،بيـنما وفي ظـل الجمهو. وبحسب ذلك القانون تخضع المرأة للرجـل

المرأة من بعض المزايا المدنية، حيث الحق في التعليم، خاصة مع الدور المهم الذي لعبتـه 

 . )٢(المرأة الفرنسية في الاقتصاد خلال الحرب العالمية الأولى

 تم التأكيد على المساواة بين المرأة والرجل، حيث ورد الـنص ١٩٤٦ أكتوبر ٢٧وفي  

، حيـث ١٩٤٦ة دسـتور الجمهوريـة الرابعـة في فرنـسا، الـصادر في عـام على ذلك في ديباج

 يكفل القانون للنساء، في كافـة المجـالات، ": نصت الفقرة الثالثة من ديباجة الدستور على 

 . )٣("حقوقا مساوية لحقوق الرجل 

                                                                                                                                                      
تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستها لجميـع الحقـوق الـسياسية، 

 )."ًودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص 

(1) "La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits" 
(2) L'évolution des droits des femmes : chronologie, disponible sur le site, 
https://www.vie-publique.fr , dernière visite, 5-12-2024.  
(3) La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à 
ceux de l'homme.".  



 

 

)١٧٨٠( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

مع اا  
س اا  

ها من الدول الأخرى، يكرس إذا كان المشرع الدستوري سواء في سلطنة عمان، أو غير 

لمجموعة المبـادئ الاجتماعيـة التـي تكفـل حمايـة للفئـات الأولى بالرعايـة، حيـث المـرأة 

والطفل، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والفئات العاملة مـنهم ، إلا أنـه، وبطبيعـة الحـال، تـرك 

ل مــرة للمـشرع العـادي تنظـيم هــذه الحقـوق، وفي ذات الوقـت وضـع قاعــدة الجـزاء في كـ

يحدث فيها خروج على هذه القواعد، والإضرار بهذه الفئة من الأفـراد الأولى بالرعايـة كـما 

 .جرى الحال على وصفهم في وسائل الإعلام، مما سبق ذكره

ففي سلطنة عمان، لم يقصر المشرع عن إصدار القوانين بل وكذلك القرارات الوزارية،  

فمن حيث كبار السن، فقـد  .ن الأفراد بصور شتىالتي من شأنها ضمان حماية هذه الفئات م

بإصدار اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر ) ١٩٠/٢٠٢٤( صدر قرار وزاري رقم

البديلة، في إطار العمل التطـوعي، حيـث تنـاول هـذا الأمـر الـوزاري في الفـصل الثـاني منـه 

ــه الإشراف شروط وإجــراءات تقــديم الرعايــة البديلــة، أمــا عــن الفــصل ال ثالــث، فتنــاول في

والمتابعة من قبل الـوزارة وإداراتهـا عـلى استـضافة كبـار الـسن في هـذه الأسر البديلـة، بـما 

  .)١(يضمن عدم تعرض الشخص المسن للإهانة أو كل ما من شأنه أن يضر بصحته، وحياته

 ومن حيث الطفل، فلا خلاف على أن حمايـة الطفـل لا تـسير في مـسار موحـد، فهنـاك 

العديد من الجوانب التي يتعين معهـا كفالـة حمايـة للطفـل، سـواء داخـل أسرتـه، أو خـارج 

أسرته، وهو ما يبرز في حالـة حرمانـه مـن حقوقـه، فكـل إجحـاف بهـذه الحقـوق المكفولـة 

ًللطفل، يشكل ولا ريب اعتـداء عليـه، وبنـاء عليـه سـوف نتنـاول هـذه الحمايـة في وجوههـا 

 . المختلفة

ــم فقــد صــدر مرســو  ــوال  ١٩٩٧لعــام  ) ٣٢/٩٧(م ســلطاني رق ــانون الأح بإصــدار ق

الشخصية تناول فيها المشرع حماية الطفل، من حيث النسب والرعاية داخل أسرته، وبطبيعة 

                                                           
بإصدار اللائحـة التنظيميـة لرعايـة كبـار الـسن في الأسر البديلـة، ) ١٩٠/٢٠٢٤(قرار وزاري رقم  : ينظر)١(

/  والفـصل الثـانيالتعريفات والأحكـام العامـة/ الفصل الأول: الذي يتضمن ثلاث عشرة مادة في ثلاثة فصول

الإشراف والمتابعـــة، متـــاح عـــلى الموقـــع / والفـــصل الثالـــث. شروط وإجــراءات تقـــديم الرعايـــة البديلـــة

 م٢٠٢٤-١٢-٧ :تاريخ الزيارة https://www.qanoon.om: الإلكتروني 



  

 

)١٧٨١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
�الحال، حماية المرأة سواء بصفتها زوجة، أو كذلك بصفتها أما، ولكن هذا القانون لم يحقق 

مارسات التي يمكـن أن تقـع علـيهم، بحكـم أنـه حماية نوعية للطفل أو المرأة من بعض الم

تناول قطاعا من قطاعات العلاقات الاجتماعية وهو الأحوال الشخصية دون غـيره، ومـن ثـم، 

 .ًفمن غير الممكن أن يعول عليه كثيرا

ومـن هــذه القـوانين النوعيــة التـي نتحــدث عنهـا، نــذكر عـلى ســبيل المثـال، المرســوم  

حيـث . ٢٠١٤ مـايو ١٩دار قانون الطفل، الصادر بتـاريخ بإص) ٢٢/٢٠١٤( السلطاني رقم

كانت البداية بتناول حقوق الطفل، وتفريدها، والتأكيد على الحماية القانونية لها، بحيـث أن 

أمـا عـن الحقـوق المدنيـة . )١(ًكل إجحاف بها يشكل تعديا على الطفـل يـستوجب المـساءلة

ني من قانون الطفل، ولعـل أبرزهـا مـن للطفل، فقد خصص المشرع العماني لها الفصل الثا

كذلك الحقوق . )٢(وجهة نظرنا، حمايته من التعرف للعنف والاستغلال والمعاملة اللاإنسانية

الصحية، التي خصص لها المـشرع العـماني الفـصل الثالـث مـن هـذا المرسـوم، والحقـوق 

يــة، في الفــصل ًالاجتماعيــة، التــي كانــت موضــوعا للفــصل الرابــع، وتلتهــا الحقــوق التعليم

الخامس، ومن حيث الحقوق الاقتصادية، وهي موضوع الفصل السابع، فـإن مـا يهمنـا منهـا 

التي كفلت حماية للطفل من استغلاله لأعمال التـسول، ) ٤٤(على وجه الخصوص، المادة 

                                                           

 يكفـل هـذا ": (إصدار قـانون الطفـل عـلىب) ٢٢/٢٠١٤(من المرسوم السلطاني رقم ) ٢( تنص المادة )١(

 :القانون للطفل على وجه الخصوص الحقوق الآتية

 .الحق في الحياة والبقاء والنمو -

الحق في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجـنس، أو الأصـل، أو اللغـة، أو الـدين، أو المركـز الاجتماعـي، أو  -

 .غير ذلك من الأسباب

ولوية في كافة القرارات والإجراءات التـي تتخـذ بـشأنه، سـواء مـن قبـل الحق في إيلاء مصالحه الفضلي الأ -

 .وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الجهات القضائية، أو الجهات المنوط بها رعايته

الحق في المشاركة وإبداء الرأي والتعبير في إطار يتفق وحقوق الغير والنظـام العـام والآداب العامـة والأمـن  -

 )." الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه الوطني، وإتاحة

ــادة )٢( ــنص الم ــلى) ٧( ت ــوم ع ــن ذات المرس ــتغلال، ": (م ــف، والاس ــن العن ــة م ــق في الحماي ــل الح  للطف

والإساءة وفي معالة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه وتكفل لـه الدولـة التمتـع بهـذا الحـق بكـل 

 ).". السبل المتاحة



 

 

)١٧٨٢( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

فقــد  )٤٥(أمــا عـن المـادة . )١(أو اسـتغلاله في القيـام بـالأعمال الأخــرى لأغـراض التكـسب

  .)٢( الطفل في سن مبكرة، في الأعمال أو الصناعات التي من شأنها أن تضر بهحرمت تشغيل

 فقد وضـع المـشرع العـماني حـدا لعمـر "الطفل العامل"ومن حيث تشغيل الأطفال،  

الطفل بحيث يحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، فيما خلا وجود حالة استثنائية، 

ن وزير القوي العاملة، وفـيما يتعلـق بـبعض الـصناعات وفي هذه الحالة يتعين صدور قرار م

 . )٣(والأعمال التي تقتضي تشغيل الأطفال فيها بحكم طبيعتها

( ، والمعدل بالقانون رقم١٩٩٦لسنة ) ١٢(وفي مصر صدر قانون الطفل المصري رقم  

، الذي تناول مجموعة متنوعـة مـن الأحكـام العامـة بـشئون الطفـل، مـن ٢٠٠٨لسنة  ) ١٢٦

 . يث حقوقه المختلفة، الاجتماعية والصحية، وغيره من الحقوقح

ًفـضلا عـن إنـشاء العديـد مـن المـنظمات والمؤسـسات المتخصـصة في مـصر لرعايـة  

الطفل، لعـل أبرزهـا المجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة، حيـث يقـترح سياسـات وبـرامج 

سـاءة والاسـتغلال لضمان حق الطفـل المـصري في الحمايـة مـن كافـة أشـكال العنـف، والإ

ــة واســتقرار الأسرة  ــة مــن أجــل رفاهي الجنــسي، والتجــاري، والتعــاون مــع الجهــات المعني

                                                           
.  يحظـر اسـتغلال الطفـل أو تـسليمه للغـير بقـصد التـسول": (من ذات المرسوم عـلى) ٤٤(ة  تنص الماد)١(

ــاب  ــام بألع ــلعة تافهــة أو القي ــسول اســتجداء صــدقة أو إحــسان مــن الغــير أو عــرض س ويعتــبر مــن أعــمال الت

 )."ًاستعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا للعيش بذاتها 

 يحظـر تـشغيل أي طفـل في الأعـمال، أو الـصناعات التـي ": (من ذات المرسوم على) ٤٥( تنص المادة )٢(

يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تـزاول فيهـا الإضرار بـصحته أو سـلامته أو سـلوكه الأخلاقـي، 

 )."وتحدد تلك الأعمال والصناعات بقرار من وزير القوي العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية 

الخامـسة ) ١٥( يحظـر تـشغيل أي طفـل لم يكمـل سـن ": (من ذات المرسـوم عـلى) ٦٤( تنص المادة )٣(

مـن هـذا القـانون، ويجـوز بقـرار مـن وزيـر القـوى ) ٤٥(عشرة في غير الأعمال المنصوص عليهـا في المـادة 

ني مـن شرط ويـستث. العاملة رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التـي تقتـضي ذلـك بحـسب طبيعتهـا

للسن المنصوص عليه في الفقرة السابقة تـشغيل الطفـل في الأعـمال الزراعيـة، والـصيد البحـري،  الحد الأدنى

ــة، شريطــة أن يكــون العمــل في المنــشأة مقــصورا عــلى أفــراد الأسرة  ًوالأعــمال الــصناعية والحرفيــة والإداري

 بـصحته أو نمـوه وتحـدد اللائحـة مفهـوم الأسرة وألا يكون من شأنه إعاقة تعليم الطفل، أو الإضرار. الواحدة

 )."في تطبيق حكم هذه الفقرة 



  

 

)١٧٨٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ــة مــن أجــل أطفــال وشــباب وأسرة  ــة الكاملــة لحقــوق الأموم ــصرية، وضــمان الرعاي الم

  .)١(متماسكة

ــة الطفــل   ــالس المعنيــة برعاي ــتوري المــصري بتعيــين المج ــي المــشرع الدس ولقــد عن

 يحـدد القـانون المجـالس ": ( على ٢٠١٤من دستور ) ٢١٤(ث تنص المادة والأمومة، حي

القوميـة المـستقلة، ومنهـا المجلـس القــومي لحقـوق الإنـسان، والمجلـس القـومي للمــرأة، 

والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلـس القـومي للأشـخاص ذوي الإعاقـة، ويبـين 

مانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق القانون كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها وض

مـن الواضـح، أن الدولـة  ).". في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجـال عملهـا

المـصرية ممثلـة في جميـع مؤســساتها تـسعى جاهـدة إلي كفالــة حقـوق الأطفـال مــن ذوي 

والإسـاءة وسـوء الاحتياجات الخاصة، وتلتزم برعايتهم وحمايتهم من كافة أشـكال العنـف 

 . )٢(المعاملة

في  ومن الجدير بالاعتبـار أن المـشرع العـماني أولى اهتمامـا خاصـا بالطفـل المعـاق، 

- ٥١( فصل منفرد وهو الفصل الثامن من المرسوم الخاص بالطفل، الذي تضمن المواد من

ا ، وهو أمر جدير بالاهتمام، حيث أقر له بكافـة الحقـوق المقـررة بموجـب أحكـام هـذ )٥٣

ولقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بقـرار وزاري . القانون دون تمييز بسبب الإعاقة

، بغرض إكمال نـصوص قـانون الطفـل، بحيـث نجـد أن هـذه اللائحـة ) ١٢٥/٢٠١٩(رقم 

التنفيذية تجاوزت حدود القانون بإضافة نصوص أخرى تعطي المزيد مـن الحمايـة، خاصـة 

ًبناء عليه، فقد عدد المشرع العماني التـصرفات التـي  .م الطفلتلك التي كفلت حماية لجس

يمكن أن تلحق الضرر بجسم الطفل، خاصة وأن الغالبية العظمى من التصرفات التي عددتها 

 .)٣(اللائحة التنفيذية ترتبط جد الارتباط بالعادات الاجتماعية والمحلية

                                                           
: موقـع المجلـس القـومي لطفولـة والأمومـة المـصري ،عـلي الموقـع التـالي : لمزيد من التفـصيل، ينظـر)١(

https://nccm.gov.eg/م٢٠٢٤-١٢-٥ : تاريخ الزيارة. 

 .٢١٢ محمد على مصطفى، الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة، المرجع السابق، ص عادل.  د)٢(

ً يعـد ضـارا "(، ) ١٢٥/٢٠١٩(من اللائحة التنفيذية لقـانون الطفـل بقـرار وزاري رقـم ) ٤( تنص المادة )٣(

 :بصحة الطفل الممارسات التقليدية الآتية



 

 

)١٧٨٤( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

بإصدار  ) ٦٣/٢٠٠٨( قم ومن حيث حقوق ورعاية المعاقين، صدر مرسوم سلطاني ر

قـانون رعايــة وتأهيـل المعــاقين، حيـث وضــع المـشرع العــماني تعريفـا صريحــا للــشخص 

المعاق لتمييزه عن غيره من الأشخاص الآخرين، الذين يعانون مـن أمـراض مزمنـة، لتفـادي 

الخلـط بــين هــذه الفئـة النوعيــة مــن الأشــخاص مـن ذوي الاحتياجــات الخاصــة والمــرضى 

  .بأمراض مزمنة

ومن حيث حقوق العامل، فلم يقصر المشرع العماني عن مراعـاة حقـوق العـمال  

بإصدار قانون العمل، ليضع  ) ٣٥/٢٠٠٣(بالسلطنة، حيث صدر مرسوم سلطاني رقم 

 كـما وضـع .لأحكام العامة والانتقاليـة التـي تـضمن حقـوق العـمال وأصـحاب العمـل

نون العمل المشار إليه في المواد المشرع العماني أحكاما خاصة لعمل الأحداث في قا

منه ، مع فرض عقوبـات عـلي مخالفتهـا في الفقـرة الـسادسة مـن المـادة ) ١٠٢ - ٩٨(

 .من ذات القانون ) ١٤٣(

                                                                                                                                                      
 .انتتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بأي طريقة ك -

 .الكي بالنار الذي يؤدي إلي تشوهات في جسم الطفل، أو يؤثر على صحته/ الوسم -

 .استخدام الرصاص أو الزئبق في جوانب تضر بصحة الطفل -

 .ممارسة أي طقوس تفضي إلي إيذاء الطفل في جسده أو تؤدي إلي وفاته -

 .إلزام الطفل بتناول كل ما يضر بصحته -

 )."طفل، وذلك من خلال تقرير يثبت ذلك من الجهات المعنية أي دراسات تقليدية أخرى تضر بال -



  

 

)١٧٨٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  

ر اآة ووا  اا ا  
وا وذوي ا ما ا   

و :  
ي وقانوني راسخ بشأن الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، إلا أن مع وجود أساس دستور 

المشرع الجزائي يقوم بدوره بدور متمايز من حيـث إنـه يواجـه بالعقوبـات، التـي توقـع عـلى 

الــشخص وعــلى مالــه كافــة صــور الانتهاكــات للحقــوق المقــررة لهــذه الفئــات عــلى وجــه 

ئل الحمايـة القانونيـة فاعليـة ويرجـع الخصوص، وتعد الحماية الجزائية بذلك من أكثر وسا

وذلـك مـن  .ذلك إلى أن القانون الجزائي يمثل أداة المجتمع الأكثر فاعليـة لتـوفير الحمايـة 

، من جانب والمواجهة الإجرائيـة )١(خلال المحورين التقليديين حيث المواجهة الموضوعية

 القـانون الجزائـي فمـن حيـث المواجهـة الموضـوعية، فإنهـا تتـوزع بـين. )٢(من جانـب آخـر

العماني من جانب والقوانين الخاصة مـن جانـب آخـر، ممـا يحقـق بـدوره الإحاطـة الفعالـة 

                                                           
 وتجدر الإشارة إلي أنه ، فيما يتعلق بالحماية الجزائية الموضوعية، فإنها ترتبط بقواعد العقاب ، وتأخـذ ) ١(

فتارة يحمي الشارع المصلحة عن طريق التحـريم ، أي بإسـباغ صـفة عـدم المـشروعية عـلى : ًأشكالا متعددة 

مثال ذلك تحريم الإجهـاض حمايـة لحـق الجنـين في الخـروج . ماط السلوك التي تضر بهذه المصلحة كل أن

ًللحياة من جهة، وحرصا على سلامة الأم من جهة أخرى، وتحريم الاعتداء على حقوق أفـراد الأسرة كخـصم 

عـن طريـق في الحياة وسلامة الجسم والـشرف والاعتبـار والعـرض وتـارة أخـرى يحمـي المـشرع المـصلحة 

الإباحة ، بأن يزيل صفة عدم المشروعية من الفعـل الـذي يحقـق حمايـة هـذه المـصلحة عـلى الـرغم مـن أنـه 

ًيشكل في الأصل جريمة كاستعمال الأب حقه في تأديب أبنائه ، وأخيرا قد يكتفـي المـشرع باسـتبعاد العقوبـة 

ء رزيقي على، الحماية الجنائية لـلأسرة ، بها. د: ينظر . عن طريق موانع المسئولية وذلك في حالة صغر السن

 .١٤ص  ،٢٠٠٦دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس سنة 

 وتجدر الإشارة إلي أنه ، فيما يتعلق بالحماية الجزائية الإجرائية ، فإنها ترتبط بتنظـيم كيفيـة اقتـضاء حـق ) ٢(

هات القـضاء ، واختـصاصاتها ، وكـشف الجريمـة والتثبـت مـن الدولة في العقاب من الجاني ، وذلك ببيان ج

 يقررهـا القـانون " ميـزة إجرائيـة"وقوعها والتحقيق معهم ومخالفتهم ، وتـشكل الحمايـة الجزائيـة الإجرائيـة 

. ًخروجا عن كل أو بعض القواعد الإجرائيـة الجزائيـة العامـة ، حمايـة لمـصلحة معـبرة وتحقيقـا لغايـة معينـة

د الفتاح محمد الصيفي ، النظرية العامة للقاعدة الجنائيـة الإجرائيـة ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، عب. د: ينظر 

 .١٠، ص ١٩٩٨الإسكندرية 



 

 

)١٧٨٦( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

بكافــة المخــالفين، الــذين ينتهكــون حقــوق الأطفــال والمــرأة وغــيرهم مــن الفئــات الأولى 

ًبالرعاية، فضلا عن الجانب الإجرائي الذي يتمثل في تقرير إجـراءات قـضائية خاصـة، وهنـا 

 على الأحداث دون غيرهم لوجود حضور قوي في الحماية الإجرائية لهم، مما سوف نقتصر

 :نتناوله في مطلبين ، وذلك على النحو الآتي 

ــب الأول  ــة : المطل ــسن وذوي الإعاق ــار ال ــرأة وكب ــل والم ــوعية للطف ــة الموض الحماي

 .والعامل

 .ذوي الإعاقة والعاملو الحماية الإجرائية للطفل والمرأة وكبار السن: المطلب الثاني 



  

 

)١٧٨٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

ر اأة ووا  ا ا  
وا وذوي ا  

و :  
فمن المعلوم ،بأنه يتميز القانون الجزائي بـأن قواعـده تتـسم بقـوة التـأثير عـلى الـسلوك  

 من السلوك ويرتب ًالاجتماعي ، ويبدو ذلك واضحا في قانون العقوبات الذي يفرض أنماطا

وأنه ليس من اليسير رصد سياج الحمايـة الجزائيـة خاصـة وأنهـا لا . )١(عقوبة على مخالفتها 

تنحصر فقط في القانون الجزائي العماني، بل هناك العديد من القوانين الخاصة التي تناولت 

بـالتجريم والعقــاب بعـض التــصرفات التـي تنطــوي عــلى مـساس بحقــوق هـذه الفئــات مــن 

على أننا سوف نبدأ، بطبيعة الحال، بالقـانون الجزائـي للوقـوف . لأشخاص الأولي بالرعايةا

على مواضع التجريم بالنـسبة لكـل تعـدى عـلى هـذه الفئـات مـن الأشـخاص، وإذا لم يكـن 

المشرع العماني قد توسع في القوانين الجزائية الخاصة لحماية هذه الفئات الأولى بالرعاية، 

لى الشريعة العامة كما سبق القول في سلطنة عـمان، لرصـد النـصوص في فيكفي أن نحيل ع

مما سوف نتناولـه في فـرعين عـلى النحـو . القانون الجزائي التي كفلت حماية لهذه الفئات 

 : الآتي 

 .الحماية الجزائية للطفل وذوي الإعاقة : الفرع الأول 

 .عاملالحماية الجزائية للمرأة وكبار السن وال:الفرع الثاني 

                                                           
أحمد فتحي سرور، الحمايـة الدسـتورية للحقـوق والحريـات، دار الـشروق، القـاهرة، /  أستاذنا الدكتور) ١(

يـة الجنائيـة لحقـوق ضـحايا الجريمـة، رسـالة أحمد محمد عبداللطيف الفقـي، الحما. ؛ د١٠٠، ص ١٩٩٩

 .١٤، ص٢٠٠١ كلية الحقوق، جامعة عين شمس، -دكتوراه 

 



 

 

)١٧٨٨( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

  اع اول
وذوي ا  اا ا  

فمن حيث الطفل، فقد عني المشرع الجزائي العماني بتشديد العقـاب ضـد كـل مـن ارتكـب  

ٍّفعـلا ينطــوي عـلى تعــد أو إضرار جـسيم بالطفــل، وقـد يقــع الفعـل بــترك الطفـل في مكــان مقفــر، 

عل واقع مباشرة عـلى جـسم الطفـل، بـل إن التقـصير والتخلي عنه، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون الف

في الالتزام برعاية الطفل يكفي لوقوع الجريمـة، خاصـة إذا كـان هنـاك التـزام عـلى الجـاني برعايـة 

وهو مـا ينطبـق أيـضا عـلي . )١(الطفل، سواء كان من أصوله، أو ممن أعطاه القانون ولاية على الطفل

 العقوبة في حالة مـا إذا كـان التعـدي عـلى الطفـل، الـذي ومن ناحية أخرى شدد على. ذوي الإعاقة 

قد يصل إلي حد القتل، صادر عن الأم، حيث شدد على عقوبة الحبس، التـي تـصل مـن ثـلاث إلي 

َّ، وحتـى مـا قبـل الـولادة، بمعنـي آخـر، الإجهـاض، حيـث جـرم المـشرع العـماني )٢(عشر سـنوات َ

 ، وكذلك الطبيب الذي قام بإجهاضها .)٣(ا الإجهاض، سواء المرأة التي تعمدت إجهاض نفسه

                                                           
، )٧/٢٠١٨(مــن القــانون الجزائــي العــماني الــصادر بالمرســوم الــسلطاني رقــم ) ١٨٤( تــنص المــادة ) ١(

ثلاثـة أشـهر، ) ٣(يعاقب بالسجن مدة لا تقل عـن ": (على) ٦٨/٢٠٢٢(والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 

الثامنة عشرة مـن عمـره أو شخـصا ) ١٨(سنتين كل من عرض عمدا للخطر طفلا لم يكمل ) ٢(ولا تزيد على 

وتكـون العقوبـة الـسجن مـدة لا تقـل عـن . عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقليـة

و العاجز في مكان مقفر، وتشدد العقوبة عـلى ثلاث سنوات إذا ترك الطفل أ) ٣(ستة أشهر، ولا تزيد على ) ٦(

. ألا تجاوز الضعف إذا كان الشخص الذي ترك الطفل أو العاجز مـن أصـوله أو ممـن يلزمـه القـانون برعـايتهم

عشر سنوات إذا أصيب الطفـل ) ١٠(ثلاث سنوات، ولا تزيد على ) ٣(وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 

) ١٥(عـشر سـنوات، ولا تزيـد عـلى ) ١٠(العقوبـة الـسجن مـدة لا تقـل عـن وتكـون . أو العاجز بأذى جـسيم

 ).". خمس عشرة سنة إذا حصلت وفاة أي منهما

ثـلاث سـنوات ولا ) ٣( تعاقـب بالـسجن مـدة لا تقـل عـن ": (من ذات القانون على) ٣٠٣( تنص المادة )٢(

ً بـه سـفاحا، عقـب ولادتـه مبـاشرة ًعشر سنوات، المرأة التي قتلت عمدا طفلها الذي حملـت) ١٠(تزيد على 

 ).". اتقاء العار

ستة أشـهر ولا تزيـد ) ٦( تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ": (من ذات القانون على) ٣١٠٥( تنص المادة )٣(

. ًثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنـت غيرهـا مـن ذلـك برضـاها) ٣(عن 

ثلاثـة أشـهر إذا أجهـضت المـرأة ) ٣(عـشرة أيـام ولا تزيـد عـلى ) ١٠( تقل عن وتكون العقوبة السجن مدة لا

 )."نفسها أو مكنت غيرها من ذلك اتقاء العار 



  

 

)١٧٨٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًحتى وإن كان ذلك بناء على طلبها، بمعنى برضائها

 .)٢(، أو كذلك بدون رضائها)١(

 الدائرة الجزائية، حيث أحالت المحكمة في -وهو ما قضت به المحكمة العليا العمانية 

 عـلى ضـوء تقدير وقائع التحـرش الجنـسي الواقـع عـلى طفـل، مـن سـلطة قـاضي الموضـوع

 .)٣(عناصر الدعوى

بإصدار قانون الطفل ) ٢٢/٢٠١٤( بالإضافة إلي ذلك، تضمن المرسوم السلطاني رقم 

سـالف الـذكر، نـصوص بفـرض عقوبـات ضــد بعـض حـالات التعـدي عـلى الطفـل، حيــث 

خـصص المــشرع العــماني الفــصل الثــاني عـشر مــن هــذا القــانون للعقوبــات والتعويــضات 

، ففـي البدايـة فـرض عقوبـة ضـد كـل إخـلال ) ٧٦ -٦١( واد مـنالمدنية الـذي تـضمن المـ

                                                           

ثـلاث سـنوات ولا ) ٣( يعاقـب بالـسجن مـدة لا تقـل عـن ": (من ذات القانون على) ٣١٧( تنص المادة )١(

وتكـون العقوبـة . جهـاض إلى وفاتهـاسبع سـنوات كـل مـن أجهـض امـرأة برضـاها وأفـضى الإ) ٧(تزيد على 

عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضـاها مـن ) ١٠(خمس سنوات ولا تزيد على ) ٥(السجن لمدة لا تقل عن 

 )."أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاتها 

 ولا. ثـلاث سـنوات) ٣( يعاقب بالسجن مـدة لا تقـل عـن ": (من ذات القانون على) ٣١٨( تنص المادة )٢(

وتكـون العقوبـة الـسجن مـدة لا تقـل . ًخمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بـدون رضـاها) ٥( تزيد على

 )."سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية ) ٧(ولا تزيد على . خمس سنوات) ٥(عن 

ردود عليه بـما هـو وحيث إن ما ورد من نعي على الحكم المطعون فيه في مجمله غير سديد وم ، ...." () ٣(

مقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقـدير ووزن الأدلـة 

فيها من سلطة محكمـة الموضـوع مـا دامـت قـد أقامـت قـضاءها عـلى أسـباب سـائغة لهـا سـندها في أوراق 

اقتنــاع محكمـة الموضــوع مـن جميــع الـدعوى وقــادرة عـلى حملــه، وأن العـبرة في المحــاكمات الجزائيـة ب

عناصر الدعوى المطروحة عليهـا، ولهـا كامـل الحريـة في أن تـستمد اقتناعهـا بثبـوت الجريمـة مـن أي دليـل 

ًتطمئن إليه طالما أن لهـذا الـدليل مأخـذه الـصحيح مـن الأوراق، وكـان مطروحـا عـلى بـساط البحـث بجلـسة 

رحلـة مـن مراحـل الإجـراءات عنـصر مـن عنـاصر الإثبـات المحاكمة ومن المقرر أن اعتراف المتهم في أي م

ًللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيه مع باقي عناصر الدعوى، ولها سلطة تقدير ما إذا كان مطابقا للحقيقـة والواقـع 

الطعــن رقــم ) : ب( الــدائرة الجزائيــة -المحكمــة العليــا) : "...ولــو رجــع عنــه في مرحلــة المحاكمــة،

ــاح عــلى الم٣٥٨/٢٠١٦ ــع الإلكــتروني م، مت ــارة https://www.qanoon.om: وق -١-٢٣ تــاريخ الزي

 .م٢٠٢٥



 

 

)١٧٩٠( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

بالضوابط والحقوق المقررة للطفل في هذا القانون، وهي خطوة مهمة من المـشرع العـماني 

 . )١(لضمان تفعيل حماية حقوق الطفل

كما فرض المشرع العماني عقوبة مشددة ضد كل ولي شرعي عـلى الطفـل، قـصر في  

، وغيرهـا )٢(وهي ذاتها الالتزامات المنصوص عليهـا في قـانون الطفـلالتزاماته حيال الطفل، 

 . من المواد الأخرى

وكذلك الحال، بالنسبة للمشرع المصري، إذ بجانب قـانون العقوبـات المـصري، فقـد  

لـسنة  ) ١٢٦(، والمعدل بالقـانون رقـم ١٩٩٦لسنة ) ١٢(تناول قانون الطفل المصري رقم 

 الخاصة بالحمايـة الجنائيـة للطفـل، بـدءا مـن مرحلـة ، حيث تضمن بعض النصوص٢٠٠٨

ضـد كـل مـن أنـشأ  الحضانة، حيث فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عـن الحـبس مـدة عـام،

 . )٣(حضانة بما يخالف المواصفات قبل الحصول على ترخيص

ومن جهة أخرى، فقد كفل حماية جزائية للطفـل، مـن خـلال وضـع ضـوابط لملاحقـة  

ة، ومن ناحية أخـرى، فقـد عـدد الحـالات التـي يكـون فيهـا الطفـل معرضـا مسئوليته الجزائي

                                                           
سـتة أشـهر، ولا تزيـد ) ٦(يعاقب بالـسجن مـدة لا تقـل عـن ": (من قانون الطفل على) ٦٧( تنص المادة )١(

 هـذا القـانون، وتـضاعف العقوبـة مـن) ٢٠(، ) ١٧(ثلاث سنوات، كل من أخـل بأحكـام المـادتين ) ٣(على 

 ).". بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار

ستة أشهر، ولا تزيد عـلى ) ٦(يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن “: (من ذات القانون على) ٦٨(نص المادة  )٢(

خمـسمائة ريـال ) ٥٠٠(مائـة ريـال عـماني، ولا تزيـد عـلى ) ١٠٠(ثلاث سنوات، وبغرامـة لا تقـل عـن ) ٣(

عـماني، أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين ولي الأمــر الــذي يخـل عمــدا بــأي مــن التزاماتــه المنــصوص عليهــا في 

من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامـة فقـط إذا وقعـت الجريمـة بإهمـال أو تقـصير، ) ٢١(، ) ١٩(المادتين 

 )." .وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار

 لـسنة ١٢٦، والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٦لسنة ) ١٢(من قانون الطفل المصري رقم ) ٤٤( تنص المادة )٣(

 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمـسمائة جنيـه، ولا تجـاوز خمـسة آلاف جنيـه أو بإحـدى ": (،٢٠٠٨

مواصـفاتها قبـل الحـصول عــلى ًهـاتين العقـوبتين، كـل مـن أنـشأ أو أدار دارا للحــضانة أو غـير في موقعهـا أو 

وتكون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن سـنة إذا لم تتـوافر فيـه أحـد الـشروط . ترخيص من السلطة المختصة

ًويجوز للنيابة العامة بناء عـلى طلـب مديريـة الـشئون . من هذا القانون) ٣٤( من المادة ١،٢،٣المقررة بالبنود 

ً بغـير تـرخيص مؤقتـا لحـين الفـصل في الـدعوى، ولـصاحب الـدار أن الاجتماعية أن تأمر بغلق الـدار المنـشأة

 ).". يتظلم من هذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص، خلال أسبوع من إخطاره به



  

 

)١٧٩١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
كما فرض حماية للطفل في قانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني واعتباره ظرفا  . )١(للخطر

  .)٢(مشددا وكذلك للمرأة وغيرهما 

                                                           
ً يعد الطفـل معرضـا لخطـر إذا وجـد في حالـة تهـدد سـلامة ": (من ذات القانون على) ٩٦( تنص المادة )١(

 :أي من الأحوال الآتيةالتنشئة الواجب توفرها له وذلك في 

 .إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر -

إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها مـن شـأنها أن تعرضـه للخطـر  -

 .ًأو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد

ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤيـة أحـد والديـه أو مـن لـه الحـق في  ن حقهإذا حرم الطفل، بغير مسوغ، م -

 .ذلك

إذا تخــلى عنــه الملتــزم بالإنفــاق عليــه أو تعــرض لفقــد والديــه أو أحــدهما أو تخليهــا أو متــولي أمــره عــن  -

 .المسئولية قبله

 .إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي لخطر -

 . في التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطرإذا حرم الطفل -

 إذا تعـرض داخـل الأسرة أو المدرسـة أو مؤسـسات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض عـلى العنـف أو الأعـمال  -

المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنـسي أو الاسـتعمال 

 .حوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقليةغير المشروع للك

ًإذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عـرض سـلع أو خـدمات تافهـة أو القيـام بألعـاب بهلوانيـة، وغـير  -

ًذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش ً. 

 .إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات -

ل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقـات أو في أمـاكن أخـرى غـير معـدة للإقامـة أو إذا لم يكن له مح -

 .المبيت

 .إذا خالط المتحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة -

ًإذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو مـن سـلطة أمـه في حالـة وفـاة  -

 .ه أو غيابه أو عدم أهليتهولي

 ).".... إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن -

بإصـدار قـانون مكافحـة الاتجـار بالبـشر، ) ١٢٦/٢٠٠٨(من المرسوم السلطاني رقـم ) ٣( تنص المادة )٢(

 : لا يعتد برضاء المجني عليه في أي حالة من الحالات الآتية": على

 .أ من هذا القانون/ن الوسائل المبينة في المادة إذا استخدمت أيا م -



 

 

)١٧٩٢( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

)  ٦٤(وهذا ذات موقف المشرع المصري وذلك بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقـم 

 يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبـشر "على أنه ) ٥( ، حيث نص في المادة)١( ٢٠١٠لسنة 

وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة ماديـة  بالسجن المشدد

 "أنــه مـن ذات القـانون علــى  )٦/٦ (كمــا نـصـت المــادة . "بقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر

يعاقـب كل مـن ارتكـب جريمـة الاتجار بالبشـر بالسـجن المؤبد والغرامـة التي لا تقل عن مائـة ألف 

إذا كـان المجنــي عليـه  – ٦: - جنيه ولا تجاوز خمسـمائة ألـف جنيـه فـي أي من الحـالات الآتيــة

 ."ًطفـلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة 

تقنية المعلومات العماني الصادر بالمرسـوم الـسلطاني  فحة جرائم كما كفل قانون مكا

 .)٣( )٢(الحماية الجزائية للطفل من كافة صور الاعتداء الجنسي) ٢٠١١ / ١٢( رقم 

                                                                                                                                                      
 .ًإذا كان المجني عليه حدثا -

 . ". إذا كان المجني عليه في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن مها الاعتداد برضائه أو حرية اختياره -

حـة  الخـاص بمكاف٢٠١٠لـسنة  ) ٦٤( مما هو جدير ذكره ، أنه عرفـت المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم ) ١(

 التعامل بأية صـورة في شـخص طبيعـي بـما في ذلـك البيـع أو ": الاتجار بالبشر المصري هذه الجريمة بأنها 

العــرض للبيــع أو الــشراء أو الوعــد بهــا أو الاســتخدام أو النقــل أو التــسليم أو الإيــواء أو الاســتقبال أو التــسليم 

أو ، بواسـطة اسـتعمال القـوة أو العنـف أو التهديـد إذا تـم ذلـك -سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنيـة 

بواســطة الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســتغلال الــسلطة، أو اســتغلال حالــة الــضعف أو الحاجــة، أو 

الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص عـلى الاتجـار بـشخص آخـر لـه 

ينظـر في موضـوع الاتجـار . "ً كـان التعامـل بقـصد الاسـتغلال أيـا كانـت صـورهوذلـك كلـه إذا. سيطرة عليـه

أحمـد محمـد بـراك ، الـسياسة الجزائيـة لمواجهـة جريمـة الاتجـار بالبـشر، دراسـة / مؤلف الدكتور  :بالبشر

  . ٢٠٢٢ فلسطين ، –تحليلية تأصيلية مقارنة ، دار الشامل للنشر والتوزيع ، نابلس 

تقنيـة المعلومـات العـماني الـصادر بالمرسـوم الـسلطاني  من قانون مكافحة جـرائم) ١٤ (المادة:  ينظر ) ٢(

 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامـة لا تقـل عـن ": علي أنه ) ٢٠١١ / ١٢( رقم 

لــشبكة مائـة ريـال عــماني ولا تزيـد عـلى ألــف ريـال عـماني أو بإحــدى هـاتين العقـوبتين، كــل مـن اسـتخدم ا

ــع أو  ــع أو تــوفير أو نــشر أو شراء أو بي ــاج أو عــرض أو توزي ــات في إنت ــة أو وســائل تقنيــة المعلوم المعلوماتي

استيراد مواد إباحية ما لم يكن ذلك لأغراض علمية أو فنية مصرح بها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقـل عـن 

ماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريـال عـماني سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال ع

إذا كان محل المحتوى الإباحي حدثا لم يكمل الثامنة عشرة أو كان الفعل المجرم موجها إليه ويعاقـب بـذات 

 ."العقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في حيازة مواد إباحية للأحداث

 يعاقـب بالـسجن المؤقـت مـدة لا ": ذات المرسوم مكافحة المعلومات علي أنـه من )١٥( ينظر المادة ) ٣(

تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيـد عـلى 



  

 

)١٧٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ومن ناحية ذوي الإعاقة ، فقد جعل المشرع العماني من هذه الحالة، التي يكـون عليهـا  

بالإحالة على صفة المجني عليه، كأن يكـون المجني عليه ظرفا مشددا للعقوبة ضد الجاني، 

ًعمره أقل من خمسة عشر عامـا، أو كـان مـصابا بعاهـة بدنيـة أو عقليـة، أو كـان الجـاني مـن  ً

 وكـذلك في حالـة ارتكـاب جريمـة )١(المتولين رعايته، أو صاحب ولاية عـلي المجنـي عليـه

ي الاحتياجـات هتك عـرض أنثـى أو ذكـر بغـير رضـا، وحيـثما يكـون المجنـي عليـه مـن ذو

 .)٢(الخاصة

                                                                                                                                                      
خمسة آلاف ريال عماني كل مـن اسـتخدم الـشبكة المعلوماتيـة أو وسـائل تقنيـة المعلومـات في تحـريض أو 

ء ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو الدعارة أو في مساعدته عـلى ذلـك، وتكـون العقوبـة الـسجن المؤقـت إغوا

مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامـة لا تقـل عـن خمـسة آلاف ريـال عـماني ولا 

 . "تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان المجني عليه حدثا لم يكمل الثامنة عشرة

عـشر ) ١٠(يعاقـب بالـسجن مـدة لا تقـل عـن “: (الجـزاء العـماني عـلى من قـانون) ٢٥٧( نص المادة ) ١(

وتكـون العقوبـة الـسجن . خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضـا) ١٥(سنوات، ولا تزيد على 

ة بدنيـة أو عقليـة تجعلـه الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بعاه) ١٥(المطلق إذا كان المجني عليه دون 

عاجزا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بـالمجني عليـه أو أدى ذلـك الفعـل إلى موتـه، أو 

كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كـان عـاملا لديـه بـالأجرة أو 

 )." .شخصين فأكثر) ٢( الجريمة من لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيـد ": (من ذات القانون الجزاء،) ٢٥٨( تنص المادة ) ٢(

خمـس ) ٥(ولا تقـل العقوبـة عـن . ثلاث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا) ٣(على 

ه مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا سبع سنوات إذا كان المجني علي) ٧(سنوات، ولا تزيد على 

عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان 

سبع سنوات، ولا تزيد على ) ٧(ولا تقل العقوبة عن . عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم

 ).". ن محارم المجني عليهعشر سنوات إذا كان الجاني م) ١٠(



 

 

)١٧٩٤( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

مع اا  
وا ر اأة و اا ا  

ًفي الواقع، واستنادا إلي إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فـإن نـسبة  

في المئة مـن إجمـالي عـدد الـسكان في نهايـة عـام ) ٣٩( عدد الإناث في سلطنة عمان تبلغ

وتتبع مدى انتـشار ظـاهرة العنـف ضـد المـرأة في ) . ١.٧٦٦.٢٩٢ (، أي ما يقارب،٢٠٢١

ًسلطنة عمان إحصائيا من الـصعوبة بمكـان، عـلى غـرار الحـال في الـدول العربيـة الأخـرى، 

ًفغالبا ما تلتحف هـذه الظـاهرة بالـصمت، وهـو أمـر متوقـع، ولعـل ذلـك راجـع إلي صـعوبة 

م لرصد عدد حالات العنف، كـما إن تحديد عدد الحالات نتيجة عدم وجود دراسات أو نظا

البلاغات تقتصر في العادة على حالات العنف الـشديدة، ومـن جهـة أخـرى، يـسهم التهديـد 

الذي تتعرض له المرأة، في حالة إبلاغها عن العنف، في عدم توفير أرقام واضحة بشأن هـذه 

 . )١(القضية

ء العـماني، وحـسبنا أن ًبناء عليـه، لا نملـك سـوي الإحالـة صراحـة عـلى قـانون الجـزا 

نستشهد بمقولة المحامية العمانية ميمونة بنت سعيد السليماني بأن هناك العديد من القوانين 

التي بإمكان المرأة العمانية اللجوء لها في حالة تعرضها لعنف منهـا قـانون الجـزاء العـماني 

 اتفاقيـة القـضاء وقانون التـصديق عـلى السابق والجديد، وقانون الأحوال الشخصية العماني

على كافة أشكال التمييز ضد المرأة العماني، وقانون إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، 

وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، ولائحة نظام دار الوفاق للحمايـة الأسريـة 

  .)٣(صورها ففي قانون الجزاء العماني جرائم العنف الجنسي ضد المرأة بكافة . )٢(٢٠١٤

                                                           
-٢٢: تـاريخ الزيـارة https://www.alarab.co.uk: الموقـع الإلكـتروني:  لمزيد من التفصيل، ينظر)١(

 .م٢٠٢٥-١

-١-٢٢: تـاريخ الزيـارة https://www.orientxxi.info: واقـع العنـف اليـومي ضـد النـساء:  الخليج)٢(

 .م٢٠٢٥

 يعاقب بالـسجن مـن خمـس سـنوات إلي خمـس ": من قانون الجزاء العماني على) ٢١٨( تنص المادة )٣(

 :عشرة سنة

 .كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة -

 .قصد ارتكاب الفجور بهًكل من خطف شخصا بنفس الوسائل ب -



  

 

)١٧٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
بإصـدار قـانون  ) ٢٠٢٣-٥٣( ومن حيث العامل، فقد حظر المرسـوم الـسلطاني رقـم 

عامـا للتـشغيل مـن الجنـسين، وفي ذات ) ١٥(العمل تـشغيل الأحـداث، حيـث فـرض سـن 

الوقت أجاز للـوزير رفـع هـذه الـسن في بعـض الـصناعات والأعـمال والمهـن التـي تقتـضي 

ًحداث فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صـباحا، كما حدد ساعات لعمل الأ. )١(ذلك

أو إبقاؤه . ست ساعات في اليوم الواحد) ٦(ًكما لا يجوز تشغيله تشغيلا فعليا مدة تزيد على 

، حظر تكليف العامل الحدث بساعات عمـل )٢(في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة

 .)٣(إضافية

العماني بشكل خاص تجريم الجـرائم الواقعـة عـلي وفي الحقيقة ، لم يتناول المشرع  

ًوبناء عليه، لا نملك سوي الإحالة صراحة على قانون الجزاء العماني، في كافـة . كبار السن 

 .الجرائم الواقعة عليه 

ًوفقا للقوانين المقارنة كـما هـو الحـال في القـانون الفرنـسي ،   وهو موقف يجب تغييره

 ، إذ نصت "ترك كبار السن أو تعريض حياته للخطر"جريمة نص المشرع الفرنسي علي  فقد

 من الفصل الثاني، في الكتاب الثالث من قانون العقوبات الفرنسي الجديد)  ٢٢٣/٣(المادة 

 كـل مـن " ألـف يـورو٧٥ يعاقب بالحبس خمس سـنوات والغرامـة ":على أن ١٩٩٤لسنة 

بـسبب سـنه أو حالتـه البدنيـة أو يترك، في مكان أيا كان، شخصا لا يستطيع أن يحمـي نفـسه 

 -٢٢٥(كما أقر المشرع الفرنسي جريمة استغلال كبار السن، حيث نصت المادة  . "العقلية

 معاقبة كـل مـن يـستغل شخـصا كبـير ":من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على )  ١٢/٦

 ألــف يــورو، عنــدما تقــع جريمــة ٧٥الــسن في التــسول بالــسجن خمــس ســنوات والغرامــة 

                                                                                                                                                      
كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بنقص جسدي أو عقـلي،  -

ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي مـن أصـول المعتـدى عليـه أو مـن المتـولين 

 ، " .رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عند أولئك الأشخاص

 .من قانون العمل العماني) ٩٨(المادة  :ينظر )١(

 .من قانون العمل العماني) ٩٩(المادة :  ينظر)٢(

 .من قانون العمل العماني) ١٠٠(المادة :  ينظر)٣(



 

 

)١٧٩٦( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

لاستغلال للتسول على شخص يعاني من عجز، وذلك بسبب الـسن أو المـرض أو العجـز، ا

 . )١( "والإعاقة الجسدية أو العقلية

وتجدر الإشارة إلي أنه المشرع الكويتي وفي قانون الرعايـة الاجتماعيـة للمـسنين رقـم 

نع عن ً، وحسنا ، فعل حينما نص علي معاقبة كل مكلف برعاية شخص امت٢٠١٦لسنة ) ١٨(

القيام بالتزاماته المفروضة عليه تجاه كبار السن أو أهمل أو فرط في أداء واجباته تجاهه، فقد 

 مع عدم الإخـلال بـأي عقوبـة أشـد يـنص عليهـا قـانون آخـر "منه على أن ) ٨(نصت المادة 

ًيعاقب كل مكلف بالرعاية قانونا امتنع عن القيـام بالتزاماتـه المنـصوص عليهـا في المـادتين 

من هذا القانون أو وقع منه إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد عـلى سـنة )  ٦، ٣(

وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 

 .)٢(".عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين

صلة القول ، أن المشرع العماني والمصري والعـربي قـد وجـه عنايتـه إلى حمايـة ومح

المصالح الفضلى لهذه الفئات الهشة الأولي بالرعاية من الطفل والمرأة وكبار الـسن وذوي 

الإعاقة والعمال منهم، وذلك عن طريق من مجموعة من التدابير الحمائية سواء على مستوى 

لك بموجب مقتضيات التجريم، أو على مستوى الإجرائي لبعض التشريعات الخاصة ، وكذ

تلك الفئات انسجاما مع خصوصية بعض مظاهر الانحراف التي قد تتعـرض لهـا، أو ترشـيد 

ولكـن الأمـر بحاجـة إلي فعاليـة أكثـر . أسلوب التعامل مع هـذه المـصالح المحميـة جزائيـا

و قانون حماية الأسرة ، وكـذلك بموجب تشريعات خاصة مثل إصدار قانون حماية المرأة أ

                                                           
) ١٢ – ١٠(رقـم  من القانون الجزائري الخاص بحماية الأشـخاص المـسنين ) ٣٥(  حيث نصت المادة) ١(

الإخلال بالأحكام الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثـلاث  دون " على أن٢٠١٠لسنة 

 ألف دينار جزائري، ودون تـرخيص مـسبق مـن الـسلطة المختـصة كـل ٥٠٠ ألف إلى ٥٠سنوات وبغرامة من 

:  ينظـر ".ثبت استغلاله للمسنين أو للهياكل الخاصة بهم، لأغراض تتنافى مع القيم الحـضارية والوطنيـة: من

 -٢٩،الــصادرة في ٢٠١٠لــسنة ) ١٢ – ١٠(رقـم  القـانون الجزائــري الخـاص بحمايــة الأشـخاص المــسنين

 .في الجريدة الرسمية ) ٧٤( ، في العدد رقم ٢٠١٠ -١٢

:  الكـويتي، عـلى الموقـع الإلكـتروني ٢٠١٦لـسنة ) ١٨(قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين رقـم :  ينظر) ٢(

https://www.raqib50.com/parliaments/3/legislations/60 ١-٢٥:  تــــــــاريخ الزيـــــــــارة-

 .م٢٠٢٥



  

 

)١٧٩٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
جنائيـة وتـدابير عـلي انتهـاك حقـوق كبـار الـسن وذوي الإعاقـة ، مـثلما فعـل  جزاءات إضافة

 .المشرع العماني والمصري مع الطفل 

ومن نافلة القول، إن مبررات الحماية الجزائية لتلك الفئات الأولى بالحماية أو الرعايـة 

ي الإعاقة تتمثل في الضعف وعدم القدرة على المقاومـة من الطفل والمرأة وكبار السن وذو

من قبل تلك الفئات وعدم قدرتهم علي حماية أنفسهم من الجرائم المرتكبة ضدهم ، وأيضا 

الخطورة الإجرامية للجاني الذي يرتكب الجرائم بحق تلك الفئات، وكـذلك اخـتلال مبـدأ 

الفئات بقصور في قـواهم العقليـة المساواة الجزائي، حيث إن الضعف الذى تتصف به تلك 

ًأو النفسية يضعهم في وضع غـير متـساو مـع الآخـرين؛ خـصوصا عنـد ارتكـاب  أو الجسدية ٍ

لضمان مساواة فعالـة  –جرائم ضدهم، وهو ما دفع المشرع الجزائي المقارن إلى تصحيحه 

ــراد، ــابي، ســواء التــشريعي، أو القــضائي، -لجميــع الأف ــق التفريــد العق ــن طري  أو وذلــك ع

، وبالرغم من ذلك فإنه يعد )١(التنفيذي، وإن كان ذلك تم في بعض الجرائم وليس قاعدة عامة 

ًالفكـر الجزائـي محـاولا بـذلك القـضاء عـلى العيـوب  من أهم الأساليب التـي اهتـدى إليهـا

 . )٢(الناتجة عن استعمال مبدأ المساواة المطلقة في معاملة كافة المذنبين 

عدى بالجرائم التي تمس الحق في الحياة والسلامة البدنية علي أحـد ًوعليه، فمثلا من ت

لتلك الفئات الأولى بالحماية أو الرعاية من الطفل أو المـرأة أو كبـار الـسن أو ذوي الإعاقـة 

وكذلك الجرائم التي تقع على أموال أحـد تلـك الفئـات ) كجرائم القتل والجرح والضرب(

                                                           
أورد المـشرع الجزائـي العديـد مـن التطبيقـات التـي قـصد بهـا تـصحيح الخلـل   وتجدر الإشـارة إلي أنـه) ١(

قانون الجزائي بصورته المثلى فيما يخص حالـة الـضعف أو عـدم القـدرة الناتج عن تطبيق مبدأ المساواة في ال

كـما في حالـة تـشديد المـشرع الجزائـي العقوبـة في الجـرائم التـي تقـع عـلى  على مقاومة الـسلوك الإجرامـي،

ومثال ذلك الجرائم السابق ذكرهـا الواقعـة عـلي تلـك الفئـات الأولى بالحمايـة .الطفل، ذوي الإعاقة ، المرأة 

 .واردة في هذا البحث ال

عادل محمـد عـلى مـصطفي، الحمايـة الجنائيـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، المرجـع الـسابق، ص .  د) ٢(

أحمــد شــوقي عمــر أبــو خطــوة ، مبــدأ  /أســتاذنا الــدكتور: وينظــر في المــساواة في القــانون الجزائــي .٢١٠

 .  وما بعدها ٧٦، ص٢٠٠٣دار النهضة العربية ،  ،٤في القانون الجنائي، ط  المساواة



 

 

)١٧٩٨( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

، يجب أن لا يتساوى في العقاب مـع الجـاني الـذى ) الكجرائم السرقة والاحتي( المذكورة

يرتكب ذلك بحق شخص من غير هؤلاء، وذلك رعايـة لحـال المجنـى عليـه الـذى يتطلـب 

 .)١(ًتقديم العون إليه بدلا من الاعتداء عليه 

ًفالواقع التشريعي يثبت أن المشرع العماني والمصري والعـربي عمومـا لم يعتـد بـصفة 

ًورة بوصـفها ظرفـا خاصـا مـشددا للعقوبـة مقارنـا بالتـشريعات الأخـرى، تلك الفئات المذك

كـصغر الـسن،  ًبالرغم من اعتبار المشرع المذكور لبعض الظروف المشابهة ظروفـا مـشددة

وتعدد الجناة، كجرحى الحرب ، وهذا يعود إلى اعتماد المـشرع العـماني والمـصري عـلى 

 .الظروف العامة المشددة للعقوبة

ًالمـشرع العـماني والمـصري والعـربي عمومـا بـأن تمتـد الحمايـة  في هذا الصدد لذا نوصي 

الجزائية لتلك الفئات الأولى بالرعايـة والحمايـة إلى جميـع الجـرائم، بحيـث لا ينبغـي أن تقتـصر 

على جرائم محددة دون باقي الجرائم الأخرى التي يمكن أن يستغل ضـعف الـضحية الجـسدي أو 

ًيمة الاغتصاب مثلا باعتبار أنه لا يوجـد أي مـبرر لهـذا التخـصيص، وذلـك النفسي لارتكابها، كجر

ًبإدراج تلك الفئات ظرفا مشددا في كل الجرائم التي يمكن أن تقع عليهم  ً. 

وإن هذه التوصية قد جاءت متفقة مع توصيات المـؤتمر العـربي حـول كبـار الـسن بـين 

 بالمملكـة المغربيـة، فقـد جـاء ضـمن الرعاية الأسرية والمؤسسية، المنعقد بمدينة مـراكش

اعتماد قاعدة عامة مؤداهـا تـشديد العقوبـة التـي تفـرض عـلى "توصياته ضرورة العمل على 

الجاني في كل الجرائم المعاقب عليها قانونا متى كان المجني عليه فيهـا شخـصا مـن كبـار 

ة مـشددة عـلى السن، وذلك باعتبار أن سن المجني عليه ظرفا مشددا يستوجب تحققه بعقوبـ

                                                           

ًمحمد رشاد أبو عرام، الحمايـة الجنائيـة للمجنـي علـيهم المعـوقين جـسديا أو . د:  ينظر في هذا المعني ) ١(

ًعقليـا في التـشريعين العــماني والمـصري ، مجلــة الأمانـة، مجمــع البحـوث والدراســات بأكاديميـة الــسلطان 

عـادل .  ؛ د١٥٧-١٤٦، ص٢٠١٩يوليـو - ه ١٤٤٠و القعدةقابوس لعلوم الشرطة ، العدد الثاني والثلاثون ،ذ

؛ صـابرين ٢١٠محمد على مصطفي، الحماية الجنائيـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، المرجـع الـسابق، ص 

 . وما بعدها ٢٢حمدي محمد ضيف االله ، الحماية الجنائية لحقوق المسنين ،المرجع السابق ، ص



  

 

)١٧٩٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ًومتفقا أيضا مع ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون النموذجي  . ))١("الجاني

يكون التعدي بالفعـل أو القـول بـأي طريقـة عـلى المـسن ظرفـا ": لحماية المسنين على أنه 

مشددا للعقوبة الجنائية المقررة لذلك، وتـضاعف العقوبـة في حالـة وقـوع ذلـك مـن جانـب 

  ".أفراد الأسرة

                                                           
بـار الـسن بـين الرعايـة الأسريـة والمؤسـسية، المنعقـد بمدينـة توصيات المـؤتمر العـربي حـول ك:  ينظر) ١(

 ٢٠١٥. أكتوبر ٨و ٦مراكش بالمملكة المغربية، يومي 



 

 

)١٨٠٠( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

ما ا  
ر اأة ووا  اا ا  

وا وذوي ا  
و :  

لتلك الفئات الأولى بالرعاية السابق ذكرهم لا تأتي  في الواقع ، إن الحماية الموضوعية 

داف وعـلي رأسـها لهم، لتحقيق جملـة مـن الأهـ حماية إجرائية خاصة أكلها إلا اذا توافرت

وعليه، سوف نتنـاول الحمايـة الإجرائيـة، أو بعبـارة أخـرى . الفاعلية والسرعة والخصوصية 

 : في فرعيين ، وذلك على النحو الآتي  الخصوصية الإجرائية للفئات الأولى بالرعاية

 .مرحلة الاستدلال والتحقيق: الفرع الأول 

 .مرحلة المحاكمة:  الفرع الثاني



  

 

)١٨٠١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  لاع او

ل واا   
المقارن بوضع منظومة الحماية الإجرائية للطفل والمرأة والعامـل وكبـار  عني المشرع 

هـذه  السن وذوي الإعاقة، بمعنى وضع مجموعة من الإجراءات الخاصة، التي تكفل حمايـة

فمـن :  أما المشرع العـماني ممـا سـوف نتناولـه عـلى النحـو التـالي. الفئات الأولى بالرعاية

، بإصدار )٣٠/٢٠٠٨( من المرسوم السلطاني رقم  ) ٦٩( حيث الطفل، فقد نصت المادة 

 تعمل الدولـة بكـل الـسبل المتاحـة عـلى تأهيـل الطفـل ":قانون مساءلة الأحداث ، علي أنه 

الذي يقع ضحية لأي شكل من أشـكال العنـف، أو الاسـتغلال ، أو الإسـاءة ، وإعـادة دمجـه 

 ."اجتماعيا 

ليه ، فقد وضع المشرع العماني مجموعة من الإجـراءات الخاصـة، بـما يتوافـق مـع وع

ظروف كل واحد من هذه الفئة الخاصـة، فمـن حيـث الطفـل، فقـد وضـع المـشرع العـماني 

ًمجموعة من الإجراءات الخاصة للطفل المعرض للجنوح لحمايتـه إجرائيـا ؛ حيـث نـصت 

، بإصـدار قـانون مـساءلة الأحـداث ، )٣٠/٢٠٠٨( من المرسوم السلطاني رقم ) ٣(المادة 

علي حالات ذلك الطفل المعرض للجنوح أو الخطر في مصطلح بعض التشريعات الخاصة 

 : يعتبر الحدث معرضا للجنوح في الحالات الآتية ":  بقولها )١(بالأحداث

 إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو كـان يقـيم أو يبيـت عـادة في أمـاكن غـير معـدة -أ 

 .للإقامة أو المبيت 

 إذا كان سيء السلوك مارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه أو مـن -ب 

 سلطة أمه متى كان مشمولا برعايتها 

 إذا اعتاد مخالطة الجانحين أو المعرضين للجنوح أو الذين عرف عنهم سوء - ج 

 .السيرة 

 .و من معاهد التعليم أو التدريب  إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة أ-د 

 . إذا لم تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن -هـ 

                                                           

أحمــد محمــد بـراك ، العدالــة الجزائيــة للأطفــال في التــشريع الفلــسطيني . د:  ينظـر في عدالــة الأحــداث ) ١(

 . وما بعدها ٢١،ص٢٠١٩، فلسطين ، ،دراسة تحليلية وصفية مقارنة، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع 



 

 

)١٨٠٢( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

 . إذا وجد في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر -و 

  ." إذا ارتكب فعلا يشكل جناية أو جنحة وكان دون التاسعة من عمره -ز 

ًا هو جدير ذكره ، أنه أقر المشرع العماني بإنشاء شرطة للأحداث خاصة وفقا هذا ، ومم

 تتـولى وحــدة شرطــة الأحــداث جمــع ": مــن ذات القــانون الأحــداث بقولهــا  ) ٦( المـادة 

الاستدلالات في قضايا الأحداث وضـبط الجـانحين مـنهم أو المعرضـين للجنـوح ، وذلـك 

وكـذلك تخـصيص  . "انون الإجراءات الجزائيـةبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في ق

عامة لقضايا الأحداث أو المعرضين لخط الانحراف أو الجنوح ، وهو مـا يتفـق  أعضاء نيابة

وبـذلك نـصت . مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية لحماية المصلحة الفـضلي للطفـل 

قضايا الأحداث ورفع الدعوى  يتولى إجراءات التحقيق في ":من ذات القانون  ) ٧( المادة 

 . "العمومية ومباشرتها أمام المحكمة أعضاء يخصصون لذلك من الادعاء العام

ولغايات حماية الطفـل المعـرض للجنـوح وتـوفير الحمايـة الإجرائيـة لـه ، فقـد نـصت 

على وحدة شرطة الأحداث إذا وجدت الحدث في ":من ذات القانون علي أنه ) ١٧( المادة 

أن تسلمه إلى أحد والديـه ) ٣( التعرض للجنوح المنصوص عليها في المادة إحدى حالات

أو من له عليه حق الولاية أو الوصاية ، وفي حالة امتناع أي منهم عن تـسلم الحـدث يعـرض 

الأمر من الادعاء العام على المحكمة لتأمر بإلحاقه بدار توجيه الأحداث أو أية جهة معتمـدة 

  ."لرعايتهم 

ًنا بحماية الطفل من العنف والاستغلال، والإساءة ، أقـر المـشرع العـماني في هذا وإمعا

بإصـدار قـانون الطفـل ، ) ٢٢/٢٠١٤(العماني رقم  ًقانون الطفل ، وفقا للمرسوم السلطاني

 لجان " بإنشاء " آليات الحماية"في الفصل الحادي عشر بعنوان ) ٦٠(ًوتحديدا في المادة 

وعـلي حــق تلـك اللجنــة بتلقــي  . )١(م صـفة الــضبط القــضائي ، وتكـون لهــ"حمايـة الطفــل 

                                                           
تشكل بقرار من الوزير لجان الحماية الطفـل مـن  :من قانون الطفل العماني علي أنه  ) ٦٠( تنص المادة  ) ١(

، ويحـدد القـرار اختـصاصات وآليـة عمـل هـذه ) لجـان حمايـة الطفـل ( العنف والاستغلال، والإساءة تسمى 

 .القانون اللجان بما لا يتعارض مع أحكام هذا 

 ."ويكون لأعضاء لجان حماية الطفل صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون 



  

 

)١٨٠٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ــن أي انتهاكــات لحقــوق الطفــل ذات الحــق في تلقــي  ، وإعطــاء)١(الــشكاوى والبلاغــات ع

الـشكاوى والبلاغــات عـن أي انتهاكــات لحقـوق الطفــل كـذلك إلي الأطبــاء، والمعلمــين، 

دابير اللازمـة لحمايـة ، وعلى لجـان حمايـة الطفـل اتخـاذ كافـة التـ)٢(وغيرهم من الأشخاص

 )٣(المبلغ ، وعدم الإفصاح عن هويته

مــن ذات القــانون الطفــل  ) ٦٤(  ولــذا ، ولتــوفير الحمايــة للطفــل ، فقــد نــصت المــادة 

 يتم إيداع الطفل الذي تعـرض للعنـف، أو الاسـتغلال، أو الإسـاءة بـدار ":العماني علي أنه 

 .على توصية مندوب حماية الطفلالرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء 

 دون الإخــلال بمــصلحة الطفــل ":مــن ذات قــانون الطفــل  ) ٦٥( كــما نــصت المــادة 

الفضلى ، يعاد الطفل المودع بدار الرعاية المؤقتة إلى ولي الأمر بقرار من الادعاء العام بنـاء 

 ولي الأمـر على توصية مندوب حماية الطفل بعد زوال أسـباب الإيـداع وآثـاره، وبعـد تعهـد

كتابة برعايته وفق أحكام هذا القانون ، وعلى مندوب حماية الطفل متابعة الطفل المعاد وفقا 

  ."للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة 

علاوة علي ذلك ، فقد تعرض المشرع العماني للطفل الجانح، عـلى اعتبـار أنـه لا يقـل 

ادتـه للتكيـف مـع المجتمـع، والعـودة إلي عن الطفل المجني عليه مـن حيـث الحمايـة، وإع

، )٣٠/٢٠٠٨( فمــن حيــث الحــدث الجــانح، فقــد صــدر مرســوم ســلطاني رقــم .أحــضانه

                                                           
تخــتص لجـان حمايــة الطفــل بتلقــي ": مــن ذات قـانون الطفــل العــماني عـلي أنــه  ) ٦١(تـنص المــادة  ) ١(

الاسـتغلال، أو وعن حالات تعرض الطفـل للعنـف، أو . الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل

  ."الإساءة ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة 

عـلى الأطبـاء، والمعلمـين، وغـيرهم مـن ": من ذات قانون الطفل العماني علي أنـه  ) ٦٣( تنص المادة  ) ٢(

الأشخاص الذين يصل إلى علمهم بحكم مهنهم ، أو وظائفهم، أو أعمالهم معلومات بـشأن وجـود عنـف ، أو 

لال، أو إساءة لأي طفل أو انتهاك لأي حـق مـن حقوقـه المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون إبـلاغ لجـان استغ

 ."حماية الطفل 

 لكـل شـخص الحـق في الإبـلاغ عـن أي ":من ذات قانون الطفل العماني علي أنه   )٦٢( نصت المادة  ) ٣(

تهاكا لأي حق مـن حقوقـه المنـصوص عليهـا أو إساءة إليه، أو ان. واقعة تشكل عنفا ضد الطفل أو استغلالا له 

 .بهذا القانون 

 ."وعلى لجان حماية الطفل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المبلغ ، وعدم الإفصاح عن هويته 



 

 

)١٨٠٤( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

بإصدار قانون مساءلة الأحداث، حيث تناول المشرع الإجراءات الخاصة بالحدث الجانح، 

خـلال مرحلتـي التحقيـق والمحاكمـة، فمـن ناحيـة مرحلـة التحقيـق عنـي المـشرع العــماني 

ــا ــب ب ــلال المراق ــن خ ــه، م ــة حالت ــدث، ودراس ــة للح ــة والحماي ــدابير الرعاي ــلى ت لتركيز ع

ــادر  الاجتماعــي، كــما أوجــب التــستر عــلى هويــة الحــدث الجــانح، بحيــث لا يجــوز أن تب

وفي الإجمـال مراعـاة . )١(المحكمة بالكشف عن هوية الجانح، أو الوقـائع التـي تـورط فيهـا

 .  اءات القضائية أو التنفيذيةمصلحة الطفل الفضلي في كافة الإجر

 ومن جانب آخر ، لم يضع المشرع العماني إجراءات خاصـة لحمايـة المـرأة أو الأسرة

ًجزائيا حماية لحقوقها ، وكذلك الحال لذوي الإعاقة أو كبار السن ، بـالرغم مـن أنـه وضـع 

قـانون وفي هـذا الـشأن أوصي المـشرع العـماني بوضـع .لهم قوانين خاصة تتناول حقـوقهم 

خاص للأسرة والمرأة ،علي غرار التوجه العالمي ،كما هـو الـشأن في قـانون حمايـة الأسرة 

من العنف في إقليم كوردستان العراق وغيرها من الدول ، مـع وضـع قواعـد إجرائيـة جزائيـة 

حق إبلاغ السلطات العامة  :خاصة للكبار السن وذوي الإعاقة والعمال والمرأة ترعي ما يلي 

 لة إهمال أو سوء معاملة لتلك الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني والعامـة ،بكل حا

ومنح المشرفين الاجتماعيين أو النفسيين صفة الضبطية القضائية، واستبعاد تلك الفئات مـن 

بـالطبع إلي إجـراءات  نطاق تطبيق نظام الإكراه البدني وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، بالإضافة

 . الجزائية لحمايتهمخاصة للمعاملة 

                                                           

: ، بإصدار قانون مـساءلة الأحـداث، عـلى) ٣٠/٢٠٠٨(من المرسوم السلطاني رقم ) ١٢( تنص المادة )١(

كمة نـشر اسـم الحـدث أو صـورته أو وقـائع المحاكمـة أو ملخـصها أو خلاصـة  يحظر بغير إذن من المح"(

 )."الحكم أو منطوقه في الكتاب أو وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بأية طريقة أخرى 



  

 

)١٨٠٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مع اا  

ا  ل  
هذا وبخصوص الطفل المعرض لخطر الجنوح، فإنه وخلال مرحلـة المحاكمـة، فقـد  

خصص المشرع العماني، محاكم خاصة بالأحداث سواء للطفل المعرض لخطـر الجنـوح 

نـزوي وصـلالة أو الطفل الجانح، وذلك في كل من المحـاكم الابتدائيـة بمـسقط وصـحار و

وإبراء وعبري دائرة من قاض واحد للنظر في الجنح والمخالفات التـي يرتكبهـا الأحـداث، 

ويجوز تخصيص دوائر أخرى بهذه المحاكم بقرار من وزير العـدل العـماني، الـذي يحـدد 

كما يجوز بقرار من وزير العدل تخصيص دائرة أو أكثر في . بدوره نطاق اختصاص كل منها

كما خصص المشرع العماني . كم الابتدائية الأخرى وتحديد نطاق اختصاصهاأي من المحا

دائرة للنظـر في الجنايـات التـي يرتكبهـا الأحـداث، وكـذلك فـيما يرفـع إليهـا مـن اسـتئناف 

ومن ناحية أخـرى، أعطـى لكـل دائـرة الـصلاحية . للأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات

ان آخر داخل نطـاق اختـصاصها أو في إحـدى الـدور لكل دائرة أن تعقد جلساتها في أي مك

المنصوص عليها في القانون، وذلك بقرار من وزير العدل العماني، بناء على الطلب المقدم 

 .)١(بذلك من رئيس المحكمة

وتجدر الإشارة إلي أن محكمة الأحداث تختص أيضا بجوار محاكمة الطفل المعرض 

أي شخص آخر بالغ ارتكب جرائم بمخالفة أحكام لخطر الجنوح والطفل الجانح ، محاكمة 

من المرسوم الـسلطاني رقـم ) ٣٥(ًوأوامر وتعليمات محكمة الأحداث ، وفقا لعجز المادة 

، وهي جـرائم الإهمـال في أداء واجبـات )٢(، بإصدار قانون مساءلة الأحداث ) ٣٠/٢٠٠٨(

 علي الهـروب مـن دور ومساعدة الحدث رعاية الأحداث ما عدا الأبوين ، وجريمة تحريض

                                                           

، بإصـدار قـانون مـساءلة الأحـداث، متـاح ) ٣٠/٢٠٠٨(من المرسوم السلطاني رقـم ) ٣٤( ينظر المادة )١(

 ٢٠٢٤-١٢-٢٣: تاريخ الزيارة https://www.qanoon.om:  الموقع الإلكترونيعلى

: ، بإصــدار قــانون مــساءلة الأحــداث) ٣٠/٢٠٠٨(مــن المرســوم الــسلطاني رقــم ) ٣٥( تــنص المــادة  ) ٢(

كـما تخـتص دون غيرهـا . جنوح تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر الحدث الجانح أو المعرض لل"

بالفصل في كل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في شأن الحدث أو الجـرائم المترتبـة عـلى الإخـلال 

 ."بها



 

 

)١٨٠٦( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

الرعاية ، وجريمة مساعدة أو تسهيل للحدث في وجوده في حالات التعرض للجنوح، وهـي 

  .)٣( )٢( )١(من ذات القانون  )٣١-٢٩( الجرائم المنصوص عليها في المواد

ــم   ــة المــصري رق ــانون الإجــراءات الجنائي ــري ١٩٥٠لــسنة  ) ١٥٠(أمــا في ق  فقــد ج

لمحاكمة الأحداث، إلا أن هذا الفصل ألغـي، والـذي يتـضمن تخصيص الفصل الرابع عشر 

ــن  ــة ) . ٣٦٤  حتــى٣٤٣(المــواد م ــنما جــري تخــصيص الفــصل الخــامس عــشر للحماي بي

مـن  ) ٣٦٥(الإجرائية للمجني عليهم الصغار المعتوهين، والذي يشتمل عـلى مـادة وحيـدة 

 بالطفـل المعـرض لخطـر ولكن في الواقع مـا يتعلـق. )٤(قانون الإجراءات الجنائية المصري

                                                           
، بإصدار قانون مـساءلة الأحـداث ) ٣٠/٢٠٠٨(من المرسوم السلطاني رقم ) ٢٩( تنص المادة) ١(

يالات ولا تزيد على ثلاثمائة ريال كل من سلم إليه حدث  يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ر" :علي أنه 

عدا الأبوين ، فأهمل في أداء واجباته مما ترتب عليه تعرض ) ١٥(من المادة ) أ(ممن ذكروا في البند 

  ."الحدث للجنوح أو ارتكابه جريمة

       :حــداث عــلي أنــه ، بإصــدار قــانون مــساءلة الأ) ٣٠/٢٠٠٨(مــن المرســوم الــسلطاني رقــم ) ٣٠( تـنـص المــادة) ٢(

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخـر يعاقـب بالـسجن مـدة لا تقـل عـن عـشرة أيـام ولا تزيـد عـلى "

سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تزيد عـلى ثلاثمائـة ريـال أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل مـن حـرض حـدثا 

و سـاعده عـلى ذلـك، أو آوى أو أخفـى مـن هـرب منهـا أو منعـه مـن الرجـوع إليهـا على الهرب من إحدى دور الرعايـة أ

وهو عالم بذلك، فإذا وقع فعل الإيواء أو الإخفـاء أو المنـع مـن أحـد أبويـه أو أحـد الأصـول حتـى الدرجـة الثانيـة أعفـى 

  ."من العقوبة 

 :ون مساءلة الأحداث علي أنه، بإصدار قان) ٣٠/٢٠٠٨(من المرسوم السلطاني رقم ) ٣١( تنص المادة) ٣(

 مع عدم الإخلال بأيـة عقوبـة أشـد يـنص عليهـا قـانون آخـر يعاقـب بالعقوبـة المنـصوص عليهـا في المـادة "

ولـو لم تتحقـق ) ٣(السابقة كل من ساعد حدثا أو سهل له حالـة مـن الحـالات المنـصوص عليهـا في المـادة 

 .فعلا حالة التعرض للجنوح 

دة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سـنوات والغرامـة التـي لا تقـل عـن مـائتي وتكون العقوبة السجن م

ريال ولا تزيد على ألف ريـال أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين إذا اسـتعمل الجـاني مـع الحـدث وسـائل إكـراه أو 

  ."تهديد أو كان من أصوله أو من المؤتمنين عليه أو ممن تسلمه طبقا لأحكام هذا القانون

نـص المـادة  )٤( يجـوز عنــد ": ( عــلى١٩٥٠لـسنة ) ١٥٠(مــن قـانون الإجــراءات الجنائيـة المـصري رقــم ) ٣٦٥(ت

نـة أن يـؤمر بتـسليمه  ُالضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الـصغير الـذي لم يبلـغ مـن العمـر خمـس عـشرة س

بـه مـن وزارة الـشئون الاجتماعيـة ّإلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظـة عليـه أو إلى معهـد خـيري معـترف 



  

 

)١٨٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

المـصري  الانحراف أو الطفل الجانح فيحكمه قانون خاص في مصر ألا وهو قـانون الطفـل

 : وتعديلاته الـسابق الإشـارة إليـه والـذي يتكـون مـن قـسمين؛ الأول ١٩٩٦لسنة ) ١٢(رقم 

 .المعاملة الجزائية للطفل الجانح أو المعرض لخطر الانحراف : حقوق الطفل ، والثاني 

وفي فرنسا، يختص قاضي الأطفال في المخالفات من الدرجة الخامسة والجـنح التـي  

تقنين القضاء الجنائي للقصر عـلى المعدلـة  من ) ١-٢٣١(يرتكبها القصر، بموجب المادة 

مبدأ الفصل بين  ًوخروجا على. )١(٢٠٢١ فبراير ٢٦الصادر في  ) ٢١٨-٢٠٢١( بالقانون رقم

يباشر قاضي الأطفال التحقيق ضـد قـاصر جـانح، حيـث يمكنـه التحقيق والحكم القضائي، 

. )٢(الحكم في القضية في غرفة المشورة، أو بالمقابل، أن يحيل القضية إلي محكمة الأطفال

على أية حال، حينما ينظر قـاضي الأطفـال في القـضية، فإنـه يـستطيع أن يـصدر بـشأن الطفـل 

 أسرته، أو إلي شخص آخر، أو أن يفرج عنه الجانح تدبير التأهيل والإصلاح، أو تسليمه إلي

                                                                                                                                                      
ًويـصدر الأمــر بـذلك مـن قــاضي التحقيـق ســواء مـن تلقـاء نفــسه أو بنـاء عــلى طلـب النيابــة . ُحتـى يفـصل في الــدعوى ً

ًالعامة أو من القـاضي الجزئـي بنـاء عـلى طلـب النيابـة العامـة أو مـن المحكمـة المنظـورة أمامهـا الـدعوى عـلى حـسب 

ً أو الجنحة على نفس معتـوه، جـاز أن يـصدر الأمـر بإيداعـه مؤقتـا في مـصحة أو مستـشفى  وإذا وقعت الجناية.الأحوال

 ).". الأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال

(1) Article L231-1 Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021, Sous 
réserve des dispositions des articles 628-1,706-17,706-27,706-72-1 et 706-
168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de 
jugement pour mineurs : 

1° De la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux ; 
2° Du lieu où le mineur a été placé à titre provisoire ou définitif ; 
3° Du lieu de l'infraction ; 
4° Du lieu où le mineur a été trouvé.", disponible sur le site, 
https://www.legifrance.gouv.fr. dernière visite, 25-12-2024.  

 لا تخـالف هــذه القاعــدة الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنـسان، ولا عهــد الأمــم المتحــدة بــشان الحقــوق )٢(

 .Crim. 7 avr. 1993, Bull. no152; EDH24 aout 1993, D. 1994: المدنيـة والـسياسية

Somm.37, obs. Becquerelle.  

بيد أن المجلس الدستوري الفرنسي قضي بمخالفة هذه القاعـدة للدسـتور، بمعنـى آخـر رئاسـة قـاضي الأطفـال 

 Déc. 8 juill.2011 et 4 aout 2011, no:  )الأحـداث(لمحكمة الأطفال، أو لمحكمة جنح القـصر 

147 QPC et 635 DC, JO 9 juill. Et 11 aout 2011.  



 

 

)١٨٠٨( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

( الفقرة) ٨(أو أن يصدر أمره بوضعه في إحدى دور الأحداث بموجب المادة . تحت الرقابة

 . )١(١٩٤٥من الأمر الصادر في الأول من أكتوبر  ) ٦-١٠

في  - في أول درجـة-، فإنهـا تخـتص بالفـصل) الأحـداث(ومن حيث محكمة القصر  

 ٢مـن الأمـر الـصادر في ) ١-٢٠(رجة الخامسة، وذلك بـالتطبيق للـمادة من الد المخالفات

، والجـنح التـي يرتكبهـا القـصر ١٩٨٩ يوليو ١٠ المعدلة بالقانون الصادر في ١٩٤٥فبراير 

وبخلاف الحـال بالنـسبة . )٢( عام، خلال زمن ارتكاب الجريمة١٨ممن لم تتجاوز أعمارهم 

ها أن تصدر ضـد القـصر كافـة التـدابير الإصـلاحية لقاضي الأطفال، فإن محكمة القصر يمكن

بينما وفيما يتعلق بالقـصر ممـن يزيـد  .)٣(والتأهيلية، أو الإيداع في إحدى دور الرعاية للقصر

 عام، وارتكبوا جنحة من الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس ثلاثة أعـوام ١٦أعمارهم على 

ه الحالـة ينعقـد الاختـصاص بـشأنهم على الأقل، ولم يكونوا في حالة عود شرعي، ففي هـذ

، التـي كــان في ) القــصر(الأحـداث   لمحكمـة جــنح٢٠١١ أغــسطس ١٠وبموجـب قـانون 

 . )٤(٢٠١٦ نوفمبر ١٨حتى صدور قانون  الماضي يرأسها قاضي الأطفال،

                                                           
(1) V. Vrignaud, Un juge dans le désordre, Justice no134, juin 1992, p.19.  
(2) B. Bouloc, Procédure pénale, 27emeéd., Dalloz, 2020, no 649, p.577.  
(3) B. Bouloc, Précis de droit pénal, 25emeéd., no495 ; Bouloc, Exécution de 
peines, 5emeed., no599s.  
(4) B. Bouloc, Procédure pénale, op. Cit., no 649, p. 577 



  

 

)١٨٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا   

تكشف لنا هذه الدراسة الموجزة عن كم الدور المهم الذي لعبه المشرع الدستوري من  

 والمشرع العادي من جانب آخر، في دعم حماية الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع جانب

العماني، فقد رأينا كيف أن المشرع الدستوري العماني خصص فـصلا في النظـام الأسـاس 

، وهـو الفـصل الثالـث تحـت عنـوان ) ٦/٢٠٢١( الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم

ص هذا الفصل جاءت من العمومية والتجرد بما نعتـبره  ، إلا أن نصو"الحقوق الاجتماعية"

، الذي جاءت نـصوصه ٢٠١٤قد أثر بالسلب على فعاليتها، بخلاف الدستور المصري لعام 

ًأكثر تحديدا من نظيره العماني، ومن ثم فلم يكن هناك بد من التعويل على المـشرع العـادي 

 . لدعم حماية هذه الفئات

يـة بــين نـصوص القـانون الجزائــي العـماني مـن جانــب ومـن هنـا، فقــد توزعـت الحما 

والقوانين الخاصة، التي منها قانون الطفل، وقانون الأحـداث، والأمـر الـوزاري بـشأن رعايـة 

ومن الواضح أن نصوص القوانين العمانية . كبار السن في الأسر البديلة، مما سبق أن تناولناه

 .اية هذه الفئات، خاصة ذوي الإعاقةكانت على قدر كبير من الدقة والحسم في دعم حم

ولكن يبقي السؤال عن الدور الذي يتعين أن تضطلع بـه جمعيـات المجتمـع المـدني،  

خاصة أنها تكون في الأغلب أقرب إلي رعاية هذه الفئات، إذ ما أيـسر عـلى المـشرع وضـع 

الفئـات مـن نصوص القوانين الفعالة مـن الناحيـة النظريـة في تحقيـق الحمايـة الفعالـة لهـذه 

الأفراد بينما يبقي الواقع العملي بعيدا عن ذلـك، وحـسبنا مـن نـشهده في عالمنـا العـربي، إذ 

 - من الناحيـة النظريـة-وبرغم ما تضمنه الدساتير العربية والقوانين من نصوص قانونية تدعم

كافة الحقوق للمواطنين، بيـنما يكـشف الواقـع العمـلي عـن حالـة الـتردي في منظومـة حيـاة 

المواطن العربي في كافة مجالات الحياة في الأقطار العربية بسبب الحالة الاقتصادية ، ومن 

هنا، فإن مـنظمات المجتمـع المـدني يمكـن أن تقـوم بـدور الـصلة الجوهريـة بـين الجانـب 

 :وقد خلص البحث إلى النتائج والتوصيات علي النحو الآتي. النظري والآخر العملي



 

 

)١٨١٠( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

أو :ا:  
الواقع، هناك مجموعة من النتائج التي يمكن الخروج بهـا مـن هـذا البحـث، وهـي في  

 :على النحو التالي 

 أنه عني المشرع العماني والمـصري بوضـع القـوانين التـي تـدعم حمايـة الفئـات  -١

ــسن وذوي  ــرأة والطفــل والعامــل وكبــار ال الأولى بالرعايــة في المجتمــع العــماني، مــن الم

 . القانون الجزائي، والقوانين الخاصة مما سبق أن استعرضناهالإعاقة، سواء من خلال

أنه لا يوجد ثمة في الواقع العملي، ما يضمن تطبيق هذه النصوص، على الرغم من   -٢

أن المشرع العماني فرض عقوبات ضد كل من يخالف نصوص قانون الطفل، نتيجـة غيـاب 

 .دور المجتمع المدني بوصفه جهة شاكية ورقابية شعبية 

قـد وجـه عنايتـه إلى حمايـة  ن المشرع العماني والمـصري والعـربي بـشكل عـامأ -٣

المصالح الفضلى لهذه الفئات الهشة الأولى بالرعاية من الطفل والمرأة وكبار الـسن وذوي 

الإعاقة والعمال منهم، وذلك عن طريق من مجموعة من التدابير الحمائية سواء على مستوى 

وجب مقتضيات التجريم، أو على مستوى الإجرائي لبعض التشريعات الخاصة ، وكذلك بم

تلك الفئات انسجاما مع خصوصية بعض مظاهر الانحراف التي قد تتعـرض لهـا، أو ترشـيد 

 .أسلوب التعامل مع هذه المصالح المحمية جزائيا

ًأن الواقع التشريعي يثبت أن المشرع العماني والمصري والعربي عمومـا لم يعتـد  -٤

ًكظرف خاص مشدد للعقوبة مقارنا بالتشريعات الأخرى،  ت الأولى بالرعايةبصفة تلك الفئا

كصغر  ًبالرغم من اعتبار المشرع العماني والمصري لبعض الظروف المشابهة ظروفا مشددة

 .السن، وتعدد الجناة، كجرحى الحرب 

لم تذكر نصوص القوانين الخاصة بحماية الطفل، وكبار الـسن والمـرأة وذوي  أنه -٥

قة أي شيء بخصوص اعتماد ميزانية خاصة، أو على أقل تقدير بنـد في الميزانيـة العامـة الإعا

ًلصالح هذه الفئـات مـن حيـث التـدريب والتأهيـل فـضلا عـن الـدعم المـالي خاصـة المـرأة 

المعيلة المطلقة، مما يمكن لو تم أن يدعم بدوره دور القـوانين الاجتماعيـة في حمايـة هـذه 

 .الفئات

حضور فعلي وبرعاية السلطة العامة لمنظمات المجتمع المدني التـي أنه لا يوجد  -٦

يمكنها القيام بـدور مهـم في هـذا الـشأن، خاصـة في الإحـصاء والرصـد لحـالات انتهاكـات 



  

 

)١٨١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
الحقوق المكفولة بموجب القانون لهذه الفئات، مما يفعل هذا الـدور التـشريعي مـن حيـث 

 .الواقع

أنه لا يوجد ثمة قنوات متخصـصة جـادة تعنـى بـشؤون هـذه الفئـات وتوعيـة أفـراد  -٧

 .المجتمع العماني بأهمية حماية ودعم هذه الفئات من الأفراد

أنه لا يوجـد ثمـة إطـار تنظيمـي بـشأن اسـتقطاب الخـبرات الأجنبيـة مـن الخـارج  -٨

  .وإرسال البعثات إلي الخارج للوقوف على تجارب الدول الأخرى

م :تا:  
 :هناك مجموعة من التوصيات الهامة من خلال هذا البحث، وذلك على النحو التالي  

 أنه مع ثبوت اهتمام ملحوظ من جانب المشرع العماني بشؤون هذه الفئات سواء  -١

من حيث الشريعة العامة، التي تتمثل في القانون الجزائي وقانون الأحوال الشخـصية وقـانون 

القــوانين الخاصـة، فمــن الأهميــة بمكـان، إنــشاء بعــض الإدارات التنفيذيــة العمـل، بجانــب 

الخاصة للرقابة والتحقق من تنفيذ هذه القوانين الخاصة، أو على أقل تقدير فتح مجال واسع 

للبلاغات بشأن مخالفة هذه النصوص والإضرار بحقوق هذه الفئات من خلال منافذ خاصـة 

 .بذلك

 قانون خـاص لـلأسرة والمـرأة ،عـلي غـرار التوجـه أوصي المشرع العماني بوضع -٢

العالمي ،كما هـو الـشأن في قـانون حمايـة الأسرة مـن العنـف في إقلـيم كوردسـتان العـراق 

وغيرها من الدول ، مع وضع قواعد موضوعية وإجرائيـة جزائيـة خاصـة للكبـار الـسن وذوي 

 .الإعاقة والمرأة

 بـأن تمتـد الحمايـة الجزائيـة ًأوصي المشرع العماني والمـصري والعـربي عمومـا -٣

لتلك الفئات الأولى بالرعاية والحماية إلى جميع الجرائم، بحيث لا ينبغي أن تقتـصر عـلى 

جرائم محددة دون باقي الجرائم الأخرى التي يمكن أن يستغل ضعف الضحية الجسدي أو 

ذا التخـصيص، ًالنفسي لارتكابها، كالجرائم الجنسية مثلا باعتبـار أنـه لا يوجـد أي مـبرر لهـ

 .وذلك بإدراج تلك الفئات كظرف مشدد في كل الجرائم التي يمكن أن تقع عليهم 



 

 

)١٨١٢( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

أنه يلزم أن يكون حضور في الشارع العـماني لمـنظمات المجتمـع المـدني التـي   -٤

ًتعنى بشؤون هذه الفئات، مما يؤثر سلبا على فعالية الحضور الواقعي للـدور الـذي يقـوم بـه 

 .المشرع في هذا الشأن

ــصيرة  -٥ ــات لفــترات ق ــة، وإرســال بعث ــتقطاب الخــبرات الأجنبي ــشجيع اس أوصي بت

 .للوقوف على خبرات وتجارب الدول الغربية في شأن دعم هذه الفئات

أوصي بدعم دور الإعلام المرئي والمسموع في رعاية شئون هذه الفئات والكشف  -٦

 .همية رعاية هذه الفئاتبغرض توعية المجتمع بأ. عن الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض لها

أوصي بتقديم الدعم المالي والأدبي لعمـل بـرامج حمايـة هـذه الفئـات وتـشجيع   -٧

إدماجها في المجتمع، للقيام بـدور فعـال فيـه، خاصـة فئـات الأحـداث، وذوي الاحتياجـات 

 . الخاصة



  

 

)١٨١٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 اا  

ان اا.  
أو :ا اا:  

-  ا:  

 و. د  الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق ، القاهرة ، ر ، أ

١٩٩٩.  

 ة . د أ   دار النهـضة  ،٤في القانون الجنائي، ط   ، مبدأ المساواةأ

  . ٢٠٠٣العربية ، 

 اك. د  العدالة الجزائية للأطفال في التشريع الفلسطيني ،دراسة تحليلية ا ، 

 .٢٠١٩رنة، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع ، فلسطين ، وصفية مقا

 اك   . د  الـسياسة الجزائيـة لمواجهـة جريمـة الاتجـار بالبـشر، دراسـة ا ، 

  . ٢٠٢٢ فلسطين ، –تحليلية تأصيلية مقارنة ، دار الشامل للنشر والتوزيع ، نابلس 

 د .    ء الاتفاقيـات الدوليـة، ، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضو

  .٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 ان   . دز  ز الحماية الـشرعية والقانونيـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، ز ،

دراسة مقارنة بين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، دار الكتـاب القـانوني، الإسـكندرية، 

٢٠٠٩.  

 د .ا  انم١٩٨٠ولة، منشأة النهضة المصرية، القاهرة، ، الأسرة والطفز.  

 د .     ، ا  حا  النظريـة العامـة للقاعـدة الجنائيـة الإجرائيـة ، دار

 .١٩٩٨المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،

 ي  . دا ا دل ،الحمايـة الدوليـة للأطفـال في أوقـات النزاعـات المـسلحة ،

 .٢٠٠٧القاهرة، ، دار النهضة العربية، ١ط

 ج    . د   ،الطفولـة والثقافـة والمجتمـع، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية ،

 .م١٩٧٩



 

 

)١٨١٤( ا ت ا لا  ا اا وا )أة-  اا   -ر ا   - ذوي ا  -ا ( ما ا   

 د .    د  د الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعـات المـسلحة، دار ،

 .م٢٠٠٧النهضة العربية، القاهرة، 

 ي . دان االطفـل عـلى المـستويين ، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقـوق 

 .م٢٠١٠الدولي والإقليمي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

- ا ا:  

 د .ا ا  الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة، رسالة أ ،

  .م٢٠٠١ كلية الحقوق، جامعة عين شمس، -دكتوراه 

 د .      ء رز :، دراسـة مقارنـه ، رسـالة دكتـوراه في الحمايـة الجنائيـة لـلأسرة 

 . م ٢٠٠٦الحقوق ، جامعة عين شمس سنة 

 ل . دا  ه أا   حقـوق الطفولـة في الـشريعة الإسـلامية مقارنـة ،

  .م١٩٩٤بالقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 

 :ات اث ارة  اورت و -

 ي. دا  الحماية الجنائية للمسنين ومعاملتهم عقابيا، بحث منشور في مجلة ،ً

  .٢٠٠٠ديسمبر، /، أغسطس)١٦(حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 

 دداش   . د  ا  ،حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية ،

  .م٢٠٠٢جامعة اليرموك، إربد، الردن، كلية القانون، 

 د  . د أ  الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا الحماية ،ً

الإجرائية لهم، بحث منشور بالمؤتمر الدولي الخامس، بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 

  .٢٠١٢العدد الثاني، 

  ا   ي  لحقوق المسنين ، بحق مقدم إلي ، الحماية الجنائية

حقوق المسنين بـين ": جامعة طنطا، تحت عنوان  –المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق 

  ٢٠٢٢ مارس ٣١-٣٠ ، والمنعقد في الفترة "الواقع والمأمول
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 د .     دل الحمايـة الجنائيـة لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، دراسـة ،

لة كلية الإسراء الجامعة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد مقارنة، بحث منشور في مج

 .٢٠٢٣، )٩(، العدد )٥(

 اج  . د  ن اسـتراتيجيات مـسلحة في برنـامج رعايـة وتأهيـل الأطفـال ذوي ،

 . ٢٠٠٢الاحتياجات الخاصة، مجلة الطفولة والتنمية، القاهرة، يناير العدد الثاني، 

 د   . د ،ا ا .إ     الحمايـة القانونيـة لحقـوق المـرأة ، مجلـة در ،

 .٢٠٢٣، المغرب ، ٢٦/٢٠٢٣الأبحاث والدراسات القانونية ، العدد

 د . أط  الحماية الجنائية للطفل المعاق في التشريع المغربي، مجلة القضاء ،

 .٢٠١٦الجنائي، المغرب، المجلد الأول، العدد الأول، 

 د . د أر الحماية الجنائية للمجني عليهم المعوقين جسديا أو عقليا في ا ،ً ً

ــة  التــشريعين العــماني والمــصري ، مجلــة الأمانــة، مجمــع البحــوث والدراســات بأكاديمي

 .٢٠١٩يوليو - ه ١٤٤٠السلطان قابوس لعلوم الشرطة ، العدد الثاني والثلاثون ،ذو القعدة

 د . ووان ايعة الإسلامية، بحث منشور بمجلـة العلـوم ، حقوق المعاق في الشر

 . ٢٠٠٤الجزء الثاني، ) ١٨(الإنسانية، المجلد 

- ا ا  

 ر مادة طفل، دار المعارف، بيروت، بدون سنة نشر١١، ج١، طا ،.  

    ازيا ز  رس  مـادة الطفـل، دار الفكـر، ٥، معجم مقاييس اللغة، جأ ،

  .م١٩٧٩بيروت، 

  أ ا ر  دار مكتبـة الحيـاة، بــيروت، ١، ط٣، معجــم مـتن اللغـة، المجلــد ،

  .م١٩٩٥

-  وت اا:  
  م١٩٨٩اتفاقية حماية حقوق الطفل لعام. 

  ١٩٧٩اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة .  
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  ٢٠٠٦الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الصادرة في عام. 

  ١٩٩٣لسنة ) ١٧(الاتفاقية العربية بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين رقم. 

- اما:  

 ٢٠٢١لعام  ) ٦( رقم  الصادر بالمرسوم السلطاني العماني النظام الأساسي. 

  بإصدار قانون الحماية الاجتماعية) ٥٢/٢٠٢٣(المرسوم السلطاني رقم. 

  قانون الأحوال الشخصية بإصدار ١٩٩٧لعام  ) ٣٢/٩٧(المرسوم السلطاني رقم. 

  بإصدار قانون مساءلة الأحداث٢٠٠٨لسنة ) ٣٠(المرسوم السلطاني العماني رقم . 

 بإصدار قانون العمل ) ٥٣/٢٠٢٣(العماني رقم  المرسوم السلطاني. 

 بإصدار قانون الجزاء) ٧/٢٠١٨(العماني رقم  المرسوم السلطاني. 

 صدار قانون الطفلبإ) ٢٢/٢٠١٤(العماني رقم  المرسوم السلطاني. 

 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر) ١٢٦/٢٠٠٨(العماني رقم  المرسوم السلطاني. 

  بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين) ٦٣/٢٠٠٨(المرسوم السلطاني العماني رقم.  

 ١٢( تقنية المعلومات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  قانون مكافحة جرائم / 

٢٠١١.( 

  بشأن المصادقة علي اتفاقية القضاء علي ) ٤٢/٢٠٠٥(المرسوم السلطاني العماني رقم

 . ١٩٧٩جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

  اللائحـة التنظيميـة لرعايـة كبـار الـسن في بإصـدار  ) ١٩٠/٢٠٢٤(القرار الوزاري رقـم

  .العماني  الأسر البديلة

  للائحة التنفيذية لقانون الطفل بإصدار ا) ١٢٥/٢٠١٩(القرار الوزاري رقم. 

  ٢٠١٤(دستور جمهورية مصر العربية لعام.( 

  بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصري ٢٠١٨لسنة ) ١٠(القانون رقم . 

  ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٦لسنة ) ١٢(قانون الطفل المصري رقم.  

  تجار بالبشر المصري الخاص بمكافحة الإ٢٠١٠لسنة  ) ٦٤(القانون رقم. 

  ٢٠١٦لسنة ) ١٨(قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الكويتي رقم. 

  ٢٠١٠لسنة ) ١٢ – ١٠(قانون حماية الأشخاص المسنين الجزائري رقم. 
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  ١٩٤٦دستور الجمهورية الرابعة في فرنسا، الصادر في عام. 

 ١٩٩٤لسنة  قانون العقوبات الفرنسي الجديد. 

م :ا اا )ما: (  
  

 Vrignaud (V.), Un juge dans le désordre, Justice no134, juin 
1992. 
 Bouloc (B.), Procédure pénale, 27emeéd., Dalloz, 2020. 
 ………, Précis de droit pénal, 25emeéd., 1997 
 ………, Exécution de peines, 5emeed., 1995. 
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almar'at lisanat 1979.  
• alqarar alwizariu raqm (190/2024 ) bi'iisdar allaayihat altanzimiat 
lirieayat kibar alsini fi al'usr albadilat aleumanii .  
• alqarar alwizariu raqm (125/2019) bi'iisdar allaayihat altanfidhiat 
liqanun altifl .  
• distur jumhuriat misr alearabiat lieam (2014).  
• alqanun raqm (10) lisanat 2018 bishan huquq al'ashkhas dhawi 
al'iieaqat almisrii .  
• qanun altifl almisrii raqm (12) lisanat 1996 walmueadal 
bialqanun raqm 126 lisanat 2008 .  
• alqanun raqm (64 ) lisanat 2010 alkhasi bimukafahat al'iitijar 
bialbashar almisrii.  
• qanun alrieayat aliajtimaeiat lilmusiniyn alkuaytii raqm (18) 
lisanat 2016.  
• qanun himayat al'ashkhas almusiniyn aljazayirii raqam (10 - 12) 
lisanat 2010.  
• distur aljumhuriat alraabieat fi firansa, alsaadir fi eam 1946.  
• qanun aleuqubat alfaransiu aljadid lisanat 1994. 
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